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اللهم ارزقنا التقوى فإنها أفضل المراتب، وارزقنا التواضع فإنه أحسن الصفات، وارزقنا 
، نسألك اللهم أن تجعل لنا في كل خیر نصیب والى كل خیر الأعمالالإحسان فإنه أجمل 

..سبیل، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آل سیدنا محمد
.. ذكرتك فما ضاعت مودتك.. ونور أیامي.. أبي قندیل ظلاميإلىأهدي عملي هذا 

الیك أنت یا أول .. یا من زرعت فیا محبتك وحنانك.. وما ارتضیتك لغیر الود والحب عنوان
..أطال االله في عمرك.. حب أبي

قرة إلى.. أمي الحبیبةإلى.. من سهرت اللیاليإلى.. من ربتني صغیرةإلىإهداء 
..لناعیني حفظها االله

الى من .. من كان عمودي في أیام سقوطيإلى.. عمود الحیاةإلى.. عمادإلىإهداء 
..كان لي بألف رجل

..درب الحقیقة والعدلإلىمن سعي كلإلىإهداء 
..كل من كان سندا لي في دراستي من قریب او من بعیدإلىإهداء 



امنیتي المستحیلة أن "هي أسطر قلیلة ابدئها بكلمات من قلم جمال الغیطاني رحمه االله 
مزود بتلك يءد من جدید لكن في ظروف مغایرة أجأن أل.. أمنح فرصة أخرى للعیش

لنار اتلك ألد وأنا اعلم أن.. المعارف التي اكتسبتها من وجودي الأول الموشك على النفاذ
تعني الود وتلك تعني التحذیر ةوتلك النظر .. الماء یغرق فیه من لن یتقن العونوهذا .. تلسع

بعض أومازلت أتهج.. من أوقات أنفقتها لأدرك البدیهیاتكم.. وتلك تنبأ عن ضغینة
..."  الأبجدیةمفردات 

رقنا امن فإلى، الأبجدیةمن علمني مفردات إلىأهدي عملي هذا ... وما زلنا نتعلم
"رحمك االله..." حاجسدا ورو 

من تحملتني إلىمن حملت بي، وحملتني حملا على الصدر صغیرة، إلىأهدي عملي 
..الیك أمي أهدي عملي.. كبیرة

سنداكل من أحبني دون سبب وكانإلىكل من مد ید العون قریبا كان أو بعید، إلى
.لي دون أي طلب

یاها لكننا اتستمر بنا، لا نعلم خفمن مشي معي في مشواري وما زلت الحیاة كلإلى
...ربنا أكتب لنا ولولدینا ولمن نحبهم الخیر والرضا والقبول فیها،نعلم من مدبرها ونثق به

.وصلى اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد



اللهم ارزقنا راحة البال والرضا بما كتبته لنا وحسن الظن بما هو آت، اللهم أكتب النور 
والبصیرة في عقولنا والیقین في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا والنقاء في نفوسنا، أبصارنافي 

وأنر دربنا سعیا وراء الحقیقة والعدل، وها نحن نرفع المرساة لنبحر في بحر الفقه والقانون 
، نبحر "بسلامة الرحلات البحریةالإخلالالمسؤولیة الجزائیة للمسافر عن "بحثا عن ماهیة 

...ستنا وبدایة لمذكرتنا سعیا وبحثا عن الحقیقةاا لدر لنرسم طریق
فأرجو من االله أن یوفق في مسعانا وأن نكون عند حسن متطلعات أستاذنا المحترم 

االله في عمره ونتمنى أن یكون عملنا هذا نورا ینیر دروب غیرنا، وقبل كل شيء أشكر أطال
میع النعم راجینا منه مستقبلا یحمل وجل أولا عن جكل من كانوا سندا لنا، فالشكر الله عز

.في طیات جیوبه آمالا في غد أفضل
، "مین بعداشالیا"من أشرف على عملنا أستاذنا وقضوتنا إلىشكرا 
...والى من أحسن تربیة... أمي الحبیبةإلىشكرا 
االله ولكم شوقي، فبعد أن غبتم ما لي رحمكم... عائلتي والى كل روح فرقتناإلىشكرا 

...حیاة البرزخ لتعانقكم، أرسل قلبي وقد زینته بصدق محبتيإلىإلا أن أرسل قلبي وروحي 
...كل من أحبهم قلبيإلىشكرا 
...كل من كان لهم أثر في حیاتيإلىشكرا 
...كل من أحبني فتذكرني قلمه ونسیه قلميإلىشكرا 

... شكرا لك صدیقتي
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تشكل الجریمة خطرا اجتماعیا،لأنها تمثل مساسا بحقوق أو مصالح جدیرة بالحمایة 
الجنائیة،وهي تهدد الكیان البشري في أمنه، واستقراره، وانطلاقا من الخطورة التي تتسم بها 

القانون قد أولوا هذه الظاهرة أهمیة كبیرة من حیث الدراسة حتى هذه الظاهرة، نجد أن فقهاء 
.بعلم أتوا بعلم ألا وهو علم الإجرام

إن الوظیفة الأساسیة للقانون الجنائي تتمثل في حمایة الحقوق والمصالح الاجتماعیة 
كان التي یقوم علیها المجتمع ودعائمه،لذلك یجرم المشرع الأفعال العمدیة وغیر العمدیة، إذا

.من شأنها إهدار أحد هذه حقوق أو تلك المصالح

كما یترتب عن اجتماع أركان الجریمة الثلاثة تحمل تبعاتها القانونیة من طرف 
الشخص الذي ارتكبها،حیث یسأل هذا الأخیر من الأسباب التي جعلته یتخذ هذا المسلك 

.الإجرامي ویحاسب من خطئه بتوقیع الجزاء المستحق

عاتق مرتكب الجریمة هو الالتزام بتحمل النتائج القانونیة المترتبة عن ما یقع على 
سلوكه الإجرامي وموضوع الالتزام هو العقوبة أو التدبیر الأمني الذي یضعه القانون 

.للمسؤول عن الجریمة

مرتكب السلوك الإجرامي أو الفعل الذي یخالف القواعد القانونیة یعد مجرما،أو كما 
جاني كونه یقوم بالأفعال المعاقب علیها قانونا سواء كانت نتیجة أفعاله اصطلح علیه بال

.عبارة عن جنحة أو مخالفة أو جنایة،فإن یعاب علیها وتترتب علیه المسؤولیة الجزائیة

السلوك الإجرامي أو الفعل المخالف للقانون الذي یتم ارتكابه من طرف المجرم أو 
موظف،أو مسافر،سواء كان هذا المسافر الأخیر الجاني،قد یكون مرتكبه شخص عادي أو

.على متن السفینة فإنه یخضع إلى قواعد القانون البحري

تطبق قواعد القانون البحري على الملاحة البحریة والنشاطات البحریة التي تمارس 
بواسطة السفن في البحر،وتطبق الظاهرة الأحكام على رجل البحر،كما نظم أیضا بعض 
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جرائم التي من الممكن أن ترتكب على متن السفینة أثناء الرحلة البحریة من العقوبات لل
.طرف المسافر أو رجال البحر

ویتكون رجال البحر من المجهز والطاقم البحري والربابنة، حیث أضاف المشرع للربان 
صفة رجال الضبطیة القضائیة في حالة وجود خطر أو جریمة على متن السفینة سواء كان 

.ها من البحارة أو المسافرینمرتكب

فإن الربان في هذه الحالة هو الذي یتولى إجراء التحریات الأولیة، وجمع المعلومات 
عن مرتكب الجریمة، كما له الحق في إصدار الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتیاطیا، 

، حیث وكل ذلك عندما تكون السفینة في عرض البحر أو في میناء لیس فیه تمثیل قنصلي
.تستند هذه المهام للربان إلى أن یتم تسلیم المتهم إلى المیناء الذي تم به تسجیل السفینة

الجرائم التي ممكن أن یرتكبها المسافر أثناء الرحلة البحریة من الممكن أن تمس بأمن 
الرحلة البحریة كاعتداء یرتكب ضد الأشخاص أو الأموال، كما یمكن أن تمس هذه الجرائم 

.م الرحلة البحریة كأعمال القرصنة وغیرها من السلوكات الإجرامیة المعاقب علیهابنظا

، سلامة الرحلاتواجب هذا وقد اخترنا دراسة المسؤولیة الجزائیة للمسافر عن الإخلال ب
وتقتصر الدراسة على المسؤولیة الجزائیة للمسافر عن الإخلال بواجب سلامة الرحلات 

.الأخرى من الرحلات الجویة والبریةالبحریة فقط دون الأنواع
مستجد ولم یتم التطرق إلیه من قبل، كما یستحق الدراسة والبحث، بحثناموضوعإن 

وهذا نظرا لقلة البحوث التي تناولت هذا الموضوع، وكونه موضوع مهم من جانب الأضرار 
لى هذه الدراسة التي من الممكن أن تنتج عن الجرائم الممكن ارتكابها، لذا وجب التطرق إ

لذكر الجرائم التي یرتكبها المسافر والعقوبات المقرر لها ضمن القانونین البحري والعقوبات، 
.لإعلام المسافر وتذكیره بما یجب الالتزام به
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هذا وعند إنجازنا لموضوع هذه المذكرة واجهنا بعض الصعوبات المتعلقة بقلة المراجع 
ائیة للمسافر عن الإخلال بسلامة الرحلات البحریة التي تتناول موضوع المسؤولیة الجز 

باعتباره من أحدث الموضوعات، كما واجهنا صعوبات تتعلق بضیق الوقت المخصص 
.لإنجاز هذه المذكرة

بحثنا هو المسؤولیة الجزائیة للمسافر عن الإخلال بواجب سلامة الرحلات،  موضوع
.في الرحلات البحریةالإشكالیة ولكن سنخصص 

من طرف المسافر من حیث الرحلاتأثناء ةیما تكمن خصوصیة الجرائم المرتكبف
الجزاء والمتابعة؟ 

سنقوم بدراسة هذا الموضوع معتمدین على المنهج الوصفي وذلك لدراسة الجرائم التي 
من الممكن أن یرتكبها المسافر أثناء الرحلة مع إعطائها الوصف القانوني، واعتمدنا أیضا 

التحلیلي لدراسة المواد القانونیة الواردة في القانون البحري الذي عالج هذا الموضوع، المنهج 
:كما قمنا بتحلیل هذه المواد معتمدین على الخطة التالیة

خصصنا الفصل الأول للجرائم التي ترتكب من قبل المسافر على متن الرحلة البحریة 
ة وذلك كمبحث أول والى الجرائم الماسة متطرقین إلى الجرائم الماسة بأمن الرحلة البحری

.بنظام الرحلة البحریة وذلك كمبحث ثاني

أما الفصل الثاني فتناولنا قمع الجرائم المرتكبة من المسافر أثناء الرحلة البحریة 
متطرقین إلى الأحكام الإجرائیة المتعلقة بتحریك الدعوى العمومیة كمبحث أول والى الأحكام 

.ة بالعقوبة كمبحث ثانيالموضوعیة المتعلق
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تحسین وتوفیر إلىلقد أدت الحاجة الشدیدة والملحة لتعزیز سلامة الرحلة البحریة، 
.النظام والأمن البحري للسفینة تفادیا لوقوع الجرائم على متنها

)الأولمبحث ال(الجرائم الماسة بأمن الرحلة البحریة إلىلذا سنتطرق في هذا الفصل 
). ثانيالمبحث ال(والجرائم الماسة بنظام الرحلة البحریة 
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الجرائم التي تخل بأمن الرحلة البحریة: المبحث الأول
یمكن للمسافر أثناء رحلته البحریة أن یرتكب جرائم تخل بأمن الرحلة البحریة، وهي 

أو في حق الأموال )ولالأ مطلب ال(عبارة عن جنح وجنایات یتم ارتكابها في حق الأشخاص 
).ثانيالمطلب ال(والأشیاء 

الجرائم المرتكبة من قبل المسافر ضد الأشخاص على متن السفینة: المطلب الأول
ما سیتم التطرق إلیه في هذا المطلب هو جریمة الاعتداء على الأشخاص على متن 

أو مساعدة، التي من الممكن ، وجریمة الامتناع عن تقدیم معلومات)ولالأ فرع ال(السفینة 
.)ثانيالفرع ال(أن تخل بأمن الرحلة البحریة 

على متن السفینةالأشخاصجریمة الاعتداء على : الفرع الأول
جرائم ماسة بالسلامة الجسدیة، وتندرج فیها إلىتتعدد جرائم الاعتداء على الأشخاص 

.جریمة الضرب والجرح العمدي، وجریمة الاعتداء على الحیاة والمتمثلة في جریمة القتل
مفهوم جریمة الضرب والجرح العمدي إلىسنتطرق :جریمة الضرب والجرح العمدي: أولا

لجریمة من خلال الركن ومكان االإجراميالسلوك إلىمن خلال ركنها الشرعي، ثم نتطرق 
.الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائيإلىالمادي لها، ثم 

من 540نصت المادة : مفهوم جریمة الضرب والجرح العمدي وفقا للركن الشرعي-1
كل شخص مبحر على متن سفینة، یعتدي على الربان وانجر :"...القانون البحري على أن

.یوما15على ذلك عجز عن العمل یقل عن 
."یوما15إذا انجر على ذلك الاعتداء عجز عن العمل یزید عن ...

من خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف جریمة الضرب والجرح بل 
الاعتداء ومدة العجز الناتج عن هذا الاعتداء، وبذلك نتناول التعریفات الفقهیة إلىفقط أشار

.وأخرى وفقا لقانون العقوبات أي القواعد العامة
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لقد عالج المشرع الجزائري جریمة :التعریف القانوني للجریمة من خلال القواعد العامة-أ
والتي جاء في مضمونها 1تمن قانون العقوبا264الضرب والجرح العمدي في نص المادة 

أنه كل من أحدث عمدا جروحا للغیر أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف 
.العمديأو التعدي یعد مرتكبا لجریمة الضرب والجرح

یعبر عن جرائم ع أن المشرع الجزائر. ق264ما یمكن استنتاجه من نص المادة 
جاء في قانون العقوبات الفرنسي قبل إصلاحه سنة الضرب والجرح بأعمال العنف متأثرا بما 

أعمال حیث یعتمد التقسیم الرباعي لجرائم العنف العمدي أي الضرب والجرح، في1992
العنف والتعدي لم یرد تعریف جریمة الضرب والجرح في القانون إلا أنه یمكننا أن نستعین 

. بشرح القانون في تعریف الضرب والجرح
الجزائري تعریفا لجریمة الضرب والجرح وقد تصدى الفقه لهذه الجریمة لم یضع القانون 

هو كل فعل یمس سلامة المجني علیه أو صحته تعمدا یعد ضربا أو :" الآتيعلى النحو 
2".جرحا

تعریف إلىلم یتم تعریف الضرب والجرح في القانون، لذا سنتطرق :التعریف الفقهي-بـ
.الضرب والجرح للدكتور أحسن بوسقیعة والدكتور فتوح عبد االله الشاذلي

: تعریف الدكتور أحسن بوسقیعة*
، ولا یشترط أن یحدث جرحا أو الإنسانیراد بالضرب كل تأثیر على جسم : الضرب

.یتخلف عنه آثر أو یستوجب علاجا

یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم لاسیما 1966یونیو سنة 8المؤرخ في 156-66من الامر 264رقمالمادة-1
.2016یونیو 19المؤرخ في 02- 16بالقانون رقم 

ط، جزء اول، عنابة، الجزائر، . عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار العلوم للنشر، د-2
.181.، ص2006
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ویتمیز عن الضرب بأن أنسجتهویراد به كل قطع أو تمزیق في الجسم أو : الجرح
الرضوض، القطوع، التمزق، العض، الكسر، : یترك آثرا في الجسم ویدخل ضمن الجرح

.1الحروق
: تعریف الدكتور فتوح عبد االله الشاذلي*

أحداث قطع فیه أو تمزیق إلىیقصد بالضرب كل ضغط مادي على الجسم لا یأدي 
باستعمال أداة معینة، وإنما قد الإنسانولا یشترط أن یكون الضغط على جسم الأنسجة

یحدث ذلك بغیر استعمال أداة، لذلك یعتبر قبیل الضرب توجه صفعة بالید والركل بالقدم 
.2والقرص

إحداث قطع فیه أو تمزیق أنسجته إلىیؤدي الإنسانیقصد بالجرح كل مساس بجسم 
لمساس صورة إحداث قطع یعد جرحا، وإنما ینبغي أن یتخذ االإنسانفلیس كل مساس بجسم 

في الجسم وتمزیق الأنسجة، ویختلف قطع الجسم عن تمزیق الأنسجة لأن قطع الجسم یكون 
سطحیا ویقتصر على مادة الجلد بینما تمزیق الأنسجة یكون عمیقا لكونه ینال الأنسجة 

. 3الداخلیة التي یكسوها الجلد
: تعریف عبد القادر عودة*

.4من غیره فلا یودي بحیاتهانالإنسكل آذى یقع على جسم 
.یعتبر هذا التعریف دقیقا یشمل كل أنواع الإیذاء والمتضمن جریمة الضرب والجرح

. ، د)الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم الأخرى(أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص -1
.53- 52.، ص2005ط، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 

، 2002ط، . دوح عبد االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،تف-2
.133.ص

.133.المرجع نفسه، ص-3
عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، -4

.204.، ص1994لبنان، 
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سنتناول هنا أصناف         :أصناف جریمة الضرب والجرح العمدي في القانون الجزائري-2
الموت إلىالعاهة المستدیمة، الضرب والجرح المفضي : الضرب والجرح المتمثلة في

. المرض، العجز، الخصاء
بحیث . لم یعرفها القانون إنما اقتصر على ذكر بعض صورها: العاهة المستدیمة-أ

تتمثل العاهة المستدیمة في حدوث ضرر بأحد أعضاء الجسم یستحیل أن یبرأ، تتحقق بفقد 
بر أعضاء الجسم أو جزء منه أو إضعافه على نحو یضعفه على أداء العمل وعلى ذلك تعت

العینین، أو بتر ذراع، وفقد جزء من فائدة الذراع إحدى1عاهة مستدیمة كل ضعف بصر
بصفة دائمة وخلع كتف وتخلف عسر دائم في حركته، فقد سلامیة أحد أصابع الید، وعدم 

الید، وتقصیر الفخذ، وعدم إمكان انطباق الفك العلوي على الفك السفلي أصبعإمكان ثني 
ركات العنق من رفع أو خفض الالتفات یمینا أو شمالا، وفقد جزء من تماما، والعسر في ح

، استئصال طحال المجني علیه بعد تمزقه من 2عظام الرأس، وفصل صوان الاذن بأكمله
الوسطى للكف مما یقلل من كفاءة الأصبعضربة أحدثها المتهم، والإعاقة في حركة الثني 

.بالمئة30المصاب على العمل بحوالي 
هي الحالة التي یؤدي فیها الضرب :الموتإلىالضرب والجرح العمدي المفضي -ب

.وفاة الضحیة، وهذا بخلاف جنایة القتل العمديإلىأو الجرح العمدي 
إذ یكمن الفرق بینهما في كون الفاعل في جنایة القتل العمدي كان یقصد احداث 

لیه، وإن لم یقصد من فعله احداث تحقیق المجني عإزهاقإلىالوفاة، إذ أن الجاني یؤدي 
ویعني ذلك أن الجاني یأتي فعلا بقصد منه المساس بسلامة جسم المجني. هذه النتیجة

علیه، لكن النتیجة تتجاوز قصده، فتحدث الوفاة التي تعد نتیجة غیر مقصودة أصلا، لذلك 
.3الموت صورة من صور المسألة عن النتیجةإلىیعد الضرب والجرح المفضي 

لمطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، دیوان ا- القسم الخاص- محمد صبحي نجمي، شرح قانون العقوبات الجزائري-1
. 52.، ص2004الجزائر،

.53.مرجع نفسه، ص-2
.159.فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص-3
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مما دعا بالقضاء الى ملئ -الخصاء-المشرع لم یعطي بیانا حول مدلول لفظ:الخصاء-جـ
: هذا الفراغ، فقدم عنه التعریف التالي

الخصاء هو بتر متعمد لكل عضو ضروري في عملیة التناسل، ولا فرق في ذلك بین " 
."الذكر والانثى

یعطي القانون تعریفا للمرض، بحیث استند في ذلك الى الخبرة الشرعیة أو لم : المرض-د
على الشهادات الطبیة المحررة من قبل الأطباء المختصین لفحص ما، إذا كانت الضحیة قد 
أصیبت بمرض، والذي ینتج عنه عجز عن العمل نتیجة لذلك الضرب أو العنف فلا یكفي 

االله سلیمان المر بأنه یعني اعتلال صحة حیث یعرف عبد. الألم لنكون بصدد مرض
.1المجني علیه، اعتلالا قد یلزمه الفراش على الوجه الغالب أو یقعده عن العمل فعلا

. یقصد به قعود المجني علیه وعجزه عن مباشرة عمله المدة التي یحددها القانون: العجز-و
من الواجب حسب اعتقادنا تفسیر ولا نرى موجبا للتمییز بین العمل البدني والعمل العقلي إذ 

.2العجز في مباشرة العمل المعتاد لذلك الشخص سواء اكان عمل یدوي أم عمل عقلي
یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في فعل :الركن المادي لجریمة الضرب والجرح-3

فأفعال الاعتداء . المساس بسلامة جسم المجني علیه أو صحته، فقد یكون ضربا أو جرحا
یجب أن تمارس من شخص على شخص مهما كان سنه أو جنسه والقانون لا یعاقب من 

في قانون یمارس العنف على نفسه كما أن أعمال العنف على الحیوان مجرم تجریما خاصا 
خاص، كما یجب أن تتمثل هذه الأفعال في عمل مادي أو إیجابي، غیر أن المشرع أورد 

، )جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموال، اعمال تطبیقیة(بن الشیخ لحسین، مذكرات في القانون الجزائي الخاص -1
.70.، ص2011الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، 

ط، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . د- القسم العام–بد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري ع-2
.187.، ص2002



البحریـةالرحلـةمتنعلىالمسافرقبلمنترتكبالتـيالجـرائمالأولالفصل

~ 12 ~

تتعلق بالقاصر الذي یمنع عنه الطعام الذین لا 1ع. ق269استثناءا لهذه القاعدة في المادة 
.2سنة16یزید أعمارهم عن 

لمجني علیه فقد یقع الضرب بأداة راضة كعصا أو حجر، وقد یقع الضرب على جسم ا
بقبضة الید أو بالركل بالقدم، أو باللطم بالكف وقد یكون كذلك على الأعضاء والصدم 

.3والجذب العنیف
ولا یشترط أن یكون جسم المجني علیه ساكنا وقت الضرب فقد یدفعه الجاني فیرتطم 

.4بجسم خارجي آخر أو یدفعه فیسقط في حفرة فیحدث له الإصابة نتیجة لتحرك جسمه
في الجرح القانون لا یعتد بالوسیلة فقد یستخدم الجاني في ذلك أداة معینة كسلاح ف

ناري أو آلة حادة أو واخزة أو راضة مثل السكین والابرة، والعصا والحجارة وقد یستعین 
كما لو حرش الجاني كلبا لیعض : بحیوان یسخره في الاعتداء على المجني علیه مثل

وإن لم یستخدم الجاني أداة على الاطلاق مقتصرا على استعمال المجني علیه فالجریمة تقوم
أعضاء جسمه كما في ركل المجني علیه بالقدم وطرحه على الأرض مما یتسبب عنه 

.بكدمات وتسلخاتإصابته
یتحقق القصد الجنائي في جرائم الضرب والجرح : الركن المعنوي لجریمة الضرب والجرح-4

لفعل المكون للجریمة عن إرادة وعلم، بأن فعله هذا یترتب علیه والتعدي إذ ارتكب الجاني ا
.المساس بسلامة جسم المجني علیه

النشاط المادي الذي صدر منه والذي إلىینبغي أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت 
ترتب علیه المساس بسلامة جسم المجني علیه فلا یتوفر القصد الجنائي ولا تلحق الجاني 

لدیه حتى یثبت أن الضحیة كان محل الإجراميلعدم توفر النشاط الإطلاقالمسؤولیة على

.من قانون العقوبات الجزائري269رقمالمادة-1
.53- 52.أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-2
.134.فتوح عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص-3
.98-97.، ص2009جریمة من جرائم الأشخاص، دار الهدى، الجزائر، 50صقر، الوسیط في شرح نبیل -4
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، 1وكانت مجرد أداة استخدمت في إیذاء الغیر في سلامة جسمهإرادتهالبدني وسلبت الإكراه
كما في حال ما اعتدا المسافر أو الراكب على متن السفینة على الربان أو مالكها وذلك 

ج . ب. ق540عجز عن العمل كما سبق ذكره في المادة بضربه أو ركله وینتج عن ذلك
.ویسقط أرضا داخل السفینة أو بحرا) الربان(وكأن یصطدم المجني علیه 

فإن القصد الإنسانفمتى ثبت أن الجاني كان یرمي بفعله على الاعتداء على سلامة 
ب غیره ولا الجنائي یعد متوفرا لدیه سواء أصاب الشخص الذي كان یقصده أو أخطأ وأصا

فرق كذلك في قیام الجریمة في الحالة التي یكون فیها القصد الجنائي محددا بشخص أو 
دون تعیین الإنسانأشخاص معینین وتلك التي یكون فیها هدفه مجرد الاعتداء على سلامة 

ما إذا قام 2للشخص أو الأشخاص الذین یحتمل أن یكونوا ضحایا فعلته كما في حالة
الذي یقدم على متن السفینة للراكبین سواء الأكلبوضع مادة سامة في ) انيالج(المسافر 

.كان طاقم السفین أو البحار أو الربان أو المجهز المسافرین 
جریمة القتل: ثانیا

یعتبر القتل العمدي من أخطر الجرائم الواقعة على النفس نظرا لوجود نیة القتل لدى 
.وهو القضاء على حیاة المجني علیه من جهة أخرىالجاني من جهة والضرر الناتج عنه 

عمدا بغیر حق بفعل إنسان إنسانیعرف القتل العمدي لدى الفقه بأنه إزهاق روح 
.3آخر

:" ع انه. ق254التشریعات تكاد تتفق على تعریف واحد حیث عرفته المادة أنكما 
." عمداإنسانهو ازهاق روح 

فمن خلال هذا التعریف یمكن استنتاج عناصر ثلاثة مكونة لأركان القتل العمدي 
: وهي

.99نبیل صقر، مرجع سابق، ص-1
.100المرجع نفسه، ص-2
.683.ن، ص. س. جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس، الطبعة الثانیة، دار العلم، بیروت، د-3
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.ازهقت روحهإنسانوجود -1
.وقوع فعل عمدي نتج عنه موت إنسان آخر-2
.1وجود نیة إحداث النتیجة وهي القتل-3

فهذه العناصر مشتركة في كل أشكال القتل العمدي بسیطا كان أو مشددا أو ذو 
.خاصوصف 

.الركن المادي والركن المعنويإلىنتطرق : أركان جریمة القتل-1
والتي تتمثل في أیضاولتكوین الركن المادي للقتل یستوجب توفر عناصره :الركن المادي-أ

الوفاة، إحداثبفعل إیجابي من شأنه وإتیانحي زهقت روحه، إنسانوجود المجني علیه هو 
.وعلاقة سببیة بین هذا السلوك والوفاة

حي إنسانالقتل هو اعتداء على الحیاة فوجود : على قید الحیاةإنسانروح إزهاق-1- أ
.هو شرط مسبق ومفترض

حق الحیاة قیمتها واحدة في نظر القانون، فلا تمییز بین نوع المجني علیه أو جنسه -
الاجتماعي، بل متى كان الغرض هو انتزاع الحیاة من أو سنه أو حالته الصحیة أو مركزه 

.2كائن بشري یعتبر قتل
، )ق م25المادة(بحق الحیاة في نظر القانون إلا إذا ولد حیا الإنسانلا یتمتع -

وفاته لن یكون الركن إلىوبالتالي فالاعتداء الواقع على الجنین داخل بطن أمه الذي یؤدي 
ه یؤدي الى إعدام حیاة بشریة أیضا، بل یقع تحت تكییف خاص المادي لجریمة القتل رغم أن

ع، إلا أن هذه المسألة ومع تطور . ق304هو جریمة الإجهاض المعاقب علیها في المادة 
العلم الحدیث والطب أصبح من الواجب تناولها بشكل دقیق یستوجب التفصیل فیها، ولكن 

. أهمیتها تظهر أكثر في القتل غیر العمدي

، نبیل صقر، الاجتهاد القضائي 1984/12/18ستظهارها قرار المحكمة العلیا الصادر في وهي نفس العناصر التي ا-1
.31.، ص2013للمحكمة العلیا محكمة الجنایات الأسئلة، درا الهدى، الجزائر، 

.684.جندي عبد المالك، مرجع سابق، ص-2
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وهو شرط آخر لتكوین عناصر الركن المادي :وقوع فعل إیجابي ینتج عنه القتل-2-أ
لجریمة القتل، بحیث یجب أن یكون فعلا إیجابیا لا عبرة بعد ذلك بالوسیلة المستعملة، بل 
یكفي أن یكون الجاني قد أتى عملا یحدث الموت بأي طریقة كانت، وغالبا ما یتم القتل 

قاطعة أو ثقیلة أو متفجرة وكذا عن طریق الإغراق أو بأسلحة ناریة ومواد حادة و 
،تستثنى وسیلة واحدة فقط وهي إعطاء مواد سامة فهي تخضع لتكییف خاص تسمى ..الخنق

.1بجریمة التسمیم
لا یشترط أن یتم القتل بصفة مباشرة أي بید الجاني، بل یكفي أن یكون قد أعد الوسیلة 

آخر من على متن السفینة أثناء الرحلة البحریة عند وجود ، كأن یقوم مسافر بإلقاء 2وهیأ له
.السفینة في أعالي البحار

الركن المعنوي في جریمة القتل العمدي ركن مهم جدا یمیزه عن أشكال : الركن المعنوي-بـ
الوفاة والقتل العرضي، إلىأخرى من القتل كالقتل الخطأ أو الضرب والجرح المفضي 

وفر نوعین من القصد، قصد عام والذي یعني العلم وإرادة القیام ویقتضي القتل العمدي ت
بفعل محظور ومعاقب علیه، وقصد خاص ویعني نیة القتل أو نیة إزهاق روح المجني 

قتل الخطأ إلىعلیه،إذ أن وجود هذه النیة ضروریة لتكییف الفعل قتل عمدا وغیابها سیتغیر 
المحكمة العلیا أن غیاب ذكر عنصر العمد الموت، فقد اعتبرت إلىأو ضرب وجرح مفضي 

.3في سؤال الإدانة یعتبر خطأ جوهري یترتب علیه البطلان
وجود هذه النیة أیضا لا یعني أن یكون هناك سبق الإصرار، فهما أمران منفصلان ولا 

إذ أنه یمكن أن تكون نیة القتل دون . یستلزم توفر نیة القتل أن یكون هناك سبق الإصرار
بق الإصرار وهو ما یحدث في القتل العادي عندما تكون النیة معاصرة لسلوك وجود س

1-Levasseur George, Homicide, encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et procédures

pénales, tome4, Paris, 2003, p.2.
.685.جندي عبد المالك، مرجع سابق، ص-2
حیث انه بالرجوع الى ورقة الأسئلة یتضح فعلا ان "، 15/02/1994وقد جاء في احدى حیثیات القرار الصادر في -3

اذ یتضح ان عنصر العمد الذي یدل على نیة الاجرام للمتهم ... العناصرالسؤال المتعلق بإدانة المتهم لم یحتوي على كل 
.139.نبیل صقر، مرجع سابق، ص..." وارادته في القتل لم یكن موجودا في عنوان السؤال وهذا خطأ جوهري
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الجاني، وقد یكون سبق الإصرار دون نیة القتل وهو ما یحدث في الضرب والجرح المفضي 
.الموتإلى

جریمة الامتناع عن تقدیم معلومات خطیرة وعن تقدیم المساعدة: الفرع الثاني
یمنح التشریع الجزائري الحریة للأشخاص في تقدیم الشكاوى لممثلي السلطة القضائیة 
لإنصافهم من أي اعتداء على حقوقهم أو حریاتهم، إلا أنه قد یلزمهم في بعض الأحیان 

علمهم الشروع فیها أو وقوعها فعلا تحت طائلة العقاب إلىبالتبلیغ عن الجرائم التي یصل 
:ه الحالات هيوهذالإخبارعن عدم 
إخبار السلطات من كل شخص علم بالشروع في الجنایة جنحة أو وقوعها فعلا مثل -

من 181منه والتي تقابلها نص المادة 491ما جاء في القانون البحري في نص المادة 
.قانون العقوبات

إعلام النیابة العامة بخلل صادر من كل سلطة نظامیة أو ضابط أو موظف عمومي -
من قانون الإجراءات 32لمه أثناء مباشرة وظیفته خبر جنایة أو جنحة المادة یصل ع
.الجزائیة

مفهوم جریمة الامتناع: أولا
تعتبر جریمة الامتناع أو الجرائم السلیبة أن سلوك المتهم اتخذ صورة سلبیة في ظروف 

فكرة وإذا كانت1معینة عن إتیان فعل إیجابي یفرضه علیها المشرع في تلك الظروف
الامتناع فكرة قدیمة ومعترف بها في الأدیان والشرائع القدیمة فأنها على العكس من ذلك في 

وعلیه لم تتفق التشریعات المقارنة على . 2القوانین الوضعیة الحدیثة، فهي فكرة نامیة ومتطورة
.هذه الجریمةإلیهاتعریف موحد لجریمة الامتناع، ولا على عدد الصور التي تنقسم 

.1، ص1986محمود نجیب حسني، جرائم الامتناع والمسؤولیة الجنائیة عن الامتناع، دار النهضة العربیة، -1
، 2003محمد احمد مصطفى أیوب، النظریة العامة في الامتناع في القانون الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

.1ص
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وعلیه فإن المشرع الجزائري قد منح الحق لكل متضرر من جریمة أن یقدم شكواه أمام 
بالتبلیغ عند علمه بالشروع في الجنایة أو وقوعها فعلا ألزمهالجهات المختصة، إلا أنه 

وعاقب المشرع الجزائري في قانون العقوبات مرتكب فعل الامتناع، كما عاقبه أیضا بالقانون 
یمتنع أو لا یعطي علم للسلطات المختصة بوقوع جریمة أو الشروع فیها البحري على من 

كل شخص :" ...والذي جاء في المادة الأولى ما یلي 492والمادة 491لك بنص المادة ذو 
موجود على متن السفینة یعلم بواقعة أو خطر من شأنه أن  یمس بأمن الملاحة أو 

."ورا السلطة السلمیة أو السلطاتالأشخاص الراكبین أو الحمولة أو لا یخطر ف
كل شخص یعلم بوفاة أو بجرح شخص أو عدة :" ...ما یلي492كما جاء في المادة 

أشخاص على متن السفینة، أو ضیاع عتاد أو أي شيء في البحر أو إتلاف عتاد یؤثر 
على السفینة في المیاه الخاضعة للقضاء الوطني أو سفینة جزائریة حیثما وجدت، أو أي 

."ضرر یصیب البیئة البحریة، ولم یخطر السلطات البحریة الجزائریة المختصة
علیه یمكننا القول إن الامتناع عن إخبار السلطات بجریمة یعني ذلك السلوك السلبي 

الجهات الموجب للعقاب نتیجة إحجام من یعلم بوقوع جریمة أو الشروع فیها عن تبلیغ
التقلیل من أثار الجریمة التامة أو التي تم الشروع إلىالمختصة قانونا بذلك، مما یؤدي 

.فیها
أركان جریمة الامتناع: ثانیا

إذا كان الركن الشرعي المجسد في النصوص القانونیة ركنا مفترضا في كل جریمة 
ومنها جریمة الامتناع عن إبلاغ السلطات بجریمة، طبقا لمبدأ الشرعیة فلا جریمة ولا عقوبة 

.كل من الركن المادي والمعنوي لهذه الجریمةإلىه فإننا سنتطرق إلا بنص وعلی
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الركن المادي للجریمة هو الوجه الخارجي المحسوس المكون لها كما :الركن المادي-1
، والركن المادي لجریمة الامتناع عن إخبار السلطات بجریمة، 1وصفه في نص التجریم

:وهذه الأنواع المحددة هيینصب على أنواع محددة من الجرائم ولیس كلها،
.الجنایة التي تم الشروع فیها أو التي وقعت فعلا-
الخطط والأفعال لارتكاب جرائم الخیانة أو التجسس أو غیرها من النشاطات التي -

.یكون من طبیعتها الإضرار بالدفاع الوطني
د المتعلق بالوقایة من الفسا01-06وقوع الجرائم المنصوص علیها بالقانون -

.2ومكافحته المعدل والمتمم
وقانون 01-06ها القانون بوهذه الأنواع من الجرائم تخص القواعد العامة التي جاء 

العقوبات، لكن هناك أنواع أخرى بالنسبة لجریمة الامتناع عن الإخبار والتي جاء بها القانون 
: منه سابقة الذكر وهذه الجرائم هي492و491البحري في نص المادتین 

.من یعلم بواقعة أو خطر من شأنه أن یمس بأمن الملاحة أو الأشخاص الراكبین-
.أو تمس الواقعة أو الخطر حمولة السفینة-
.من یعلم بوفاة أو جرح شخص أو عدة أشخاص على السفینة-
.من یعلم بضیاع عتاد أو أي شيء في البحر أو إتلافه یؤثر بالسفینة-
.ریة ولم یخطر السلطات البحریة الجزائریة المختصةأو أي ضرر یصیب البیئة البح-

وعلیه فأن الركن المادي لجریمة الامتناع عن إخبار السلطات بجریمة یتم عندما یمتنع 
شخص علم بوقوع جنایة أو بالشروع فیها أو بوجود خطط أو أفعال لارتكاب الجرائم وغیرها 

حیث أنه بالرغم من إلزام القانون له من الأفعال التي یكون من طبیعتها الإضرار بالشخص، 
بإخبار السلطات المختصة بهذه الأفعال أو هذه الجرائم، إلا أنه یتخذ سلوكا سلبیا یتمثل في 

.عن القیام بما یفرضه علیه القانون في هذه الحالةالأحجام

.490.، ص1976رمسیس بهنام، الجریمة والمجرم والجزاء، منشأة المعرفة، مصر، -1
.بالفساد ومكافحتهالمعدل والمتمم، المتعلق 2006فبرایر 20المؤرخ في 06/01القانون رقم -2
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لا یكفي لقیام جریمة الامتناع صدور سلوكیات مادیة خالصة قوامها :الركن المعنوي-2
لفعل وآثاره، بل یجب أن یتوفر على كیان نفسي یربط بین مادیات الجریمة وشخصیة ا

الجاني، إذ تجتمع هذه العناصر في الركن المعنوي للجریمة، والتي یكون جوهرها الإرادة 
.1الاثمة التي یعاقب علیها الفاعل

یعد وجود الإرادة في القصد الجنائي، : وجوب توافر عنصر العلم لقیام جریمة الامتناع-أ
، بل یجب أن یتوفر العلم بناصر تلك الواقعة، الإجرامیةأمر غیر كاف لتحقیق الواقعة 

.ویكون في لحظة سابقة على الإرادة، فهو الذي یحدد اتجاهها وحدودها
وحتى یتوفر العلم في جریمة الامتناع یجب أن یستوفي بعض العناصر شأن الجریمة 

:یجابیة وهيالإ
.العلم بالواجب القانوني-
.العلم بموضوع الحق المعتدى علیه-
.العلم بزمان ومكان وقوع الجریمة-
.العلم بالصفات التي یتطلبها القانون في الفاعل-
.العلم بتكییف الجریمة-

تعتبر الصفة الإرادیة للامتناع صورة : وجوب توفر عنصر الإرادة لقیام جریمة الامتناع-بـ
، فالامتناع موقف إرادي یسیطر به 2من السلوك الإنساني شأنه في ذلك شأن الفعل الإیجابي

الجاني على نفسه، فیصدها عن عمل معین، لأنه لو قام بما یلزم عمله، ما حدثت النتیجة 
.3الضارة المخالفة للقانون

دار الفكر -دراسة مقارنة–هشام محمد مجاهد القاضي، الامتناع عن علاج المریض بین الفقه والقانون الوضعي -1
.53.، ص2007الجامعي، مصر، 

.12.محمد نجیب حسین، مرجع سابق، ص-2
.54.هشام محمد مجاهد القاضي، مرجع سابق، ص-3
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جرائم ترتكب ضد الأموال على متن السفینة: المطلب الثاني
في هذا المطلب هو جریمة السرقة التي تقع على المنقولات والأموال اجهإدر ما یتم 

تلاف أدوات إوالى جریمة التخریب أو التحطیم أو )ولالأ فرع ال(وذلك على متن السفینة 
.)ثانيالفرع ال(السفینة أو السفینة ذاتها 

جریمة السرقة على متن السفینة: الفرع الأول
تعتبر جریمة السرقة من أهم جرائم الأموال وأكثرها خطورة وانتشارا لاسیما في المجتمع 

بل تسبب الأفرادالجزائري حیث صارت هذه الجریمة تشكل خطرا حقیقیا على ممتلكات 
أحیانا في إلحاق الضرر بالأرواح إذ تعد من القضایا التي لا تخلو جلسات المحاكم یوما إلا 

.ونظرت في واحدة منها على الأقل
نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف السرقة بل جاءت المادة :مفهوم جریمة السرقة: أولا

من اختلس شیئا غیر مملوك كل :" ...من قانون العقوبات تجرم الفعل حیث جاء فیها350
وبالتالي جاءت بالفعل الذي یأتیه الجاني حتى یمكن اعتباره قد قام بفعل ." له یعد سارقا

السرقة وهو فعل الاختلاس، أیضا لم یرد تعریف لهذا المصطلح في قانون العقوبات 
.الجزائري

الجزائري واكتفى كما أنه لم یتم التطرق الى تعریف جریمة السرقة في القانون البحري 
القواعد العامة في الفقرة الثانیة إلىفقط بذكر الفعل المجرم وهو فعل الاختلاس كما أحال 

.منه4801من نص المادة 
: وما نستنتجه من خلال نص المادة أن جریمة السرقة تقوم على ثلاث أركان وهي

.الاختلاسوهو فعل الاختلاس وعدم رضا المالك أو الحائز عن: الركن المادي-
.وهو الشيء منقول مملوك للغیر: محل جریمة السرقة-
.یتمثل في القصد الجنائي: الركن المعنوي-

یتضمن القانون 1976أكتوبر سنة 23الموافق ل 1396شوال عام 29رخ في مؤ 80-76الأمرمن 480رقمالمادة-1
.2010غشت 15المؤرخ في 10- 04البحري المعدل ومتمم بالقانون رقم 
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.اسنوضح الأركان الثلاث كل على حد:أركان جریمة السرقة: ثانیا
:وهو فعل الاختلاس والذي في سبیل تحدید معناه عدة نظریات هي:الركن المادي-1
قررت فیه أن 1817أصدرت محكمة النقض الفرنسیة حكما هاما سنة :النظریة التقلیدیة-أ

وعلیه وانطلاقا من هذا التعریف أمكن " آخذ مال الغیر بدون رضاه"الاختلاس في السرقة هو 
التمییز بین السرقة وكل من النصب وخیانة الأمانة ففي النصب یستولي الجاني على مال 

د الجاني ثقة الغیر فیه، أما في السرقة فإنه یستولي الغیر بالحیلة وفي خیانة الأمانة یحد
.على مال الغیر دون رضاه

أمام عجز النظریة السابقة عن مواجهة بعض أفعال الاعتداء :النظریة التقلیدیة الجدیدة-بـ
على مال الغیر والتي یكون فیها المال قد سلم للغیر قصد مشاهدته أو فحصه ثم رده أو رد 

ابتداع فكرة جدیدة وهي فكرة التسلیمإلىل اتجه الفقه والقضاء مقابله حسب الأحوا
والأخذإذا كان التسلیم الشيء مما تقتضیه ضرورة التعامل :" الاضطراري والتي مفادها

صاحبه في الحال، فامتنع المستلم عن إلىوالعطاء بین الناس على أن یرد الشيء أو مقابله 
."رد الشيء واستولى علیه یقوم في حقه الاختلاس ویسأل عن جریمة السرقة

تقوم هذه النظریة للأستاذ الفرنسي جارسون على أساس فكرة الحیازة :النظریة الحدیثة-جـ
طرة وضع مادي یسیطر به الشخص سی:" في القانون المدني حیث تعرف الحیازة على أنها

الحالة الواقعیة التي تخول للشخص قدرة أو :" أو هي" فعلیة على شيء یجوز التعامل فیه
الحیازة الكاملة، الحیازة الناقصة، الید : ثلاثإلىوتنقسم الحیازة " سلطة مادیة على الشيء

.1العارضة
یقصد بمحل الاختلاس الموضوع الذي یقع علیه :محل الاختلاس في جریمة السرقة-2

یكون غیر مالكا له وذلك طبقا الاختلاس ویشترط أن یرد على شيء مالا منقول وأنفعل
." كل من اختلس شیئا غیر مملوكا له یعد سارقا. "ج. ع. ق350/01لنص 

، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، "2006في ظل التعدیلات قانون العقوبات " عاشور نصر الدین، جریمة السرقة-1
.230ن، ص. س. الجزائر، د



البحریـةالرحلـةمتنعلىالمسافرقبلمنترتكبالتـيالجـرائمالأولالفصل

~ 22 ~

لا یقع الاختلاس إلا على الأشیاء ویقصد بالشيء كل ما :أن یكون محل الاختلاس شیئا-أ
عدد الأشیاء وعلیه فهو لا یصلح أن یكون محل من الإنسانهو لیس بإنسان وبذلك یخرج 

لجرائم الأحوال وإنما یصلح أن یكون محل للجرائم الأشخاص ویبقى خارج دائرة جرائم 
.الأموال طالما احتفظ بتكامله الجسدي وظلت فیه بقیة من الحیاة

نه لا لم یرد في قانون العقوبات هذا الشرط إلا أ:أن یكون محل الاختلاس مالا منقولا-بـ
یمكن تصور أنه یمكن أن تسرق العقارات كونها لا یمكن أن تنقل، حیث یعتبر منقولا كل 

هذا طبقا للمعني في القانون الجنائي لأنه یختلف عنه في إلىشيء أمكن نقله من جهة 
أصبحت صناعیة في الآنالقانون المدني واعتبره عقارا بالتخصیص مثال ذلك نوافذ المنزل 

هم طبیعة الشيء المسروق ونوعه فقد یكون جسما صلبا مثل سرقة حقائب المعمل ولا ی
. ج. ع. ق3501المسافرین على متن السفینة، أو سائلا أو غازا أو تیارا كهربائیا المادة 

.الفقرة الأخیرة
یكون المال مملوكا للغیر إذا : یجب أن یكون المال أو الشيء المسروق مملوكا للغیر-جـ

غیر متهم بالسرقة سواء كان هذا الشخص طبیعیا أو معنویا ویرجع في كان مالكه شخص 
.قواعد القانون المدنيإلىتحدید الملكیة 

معرفة صاحب المال المسروق ولا یعتبر عجز إلىولا ینفي السرقة عدم الاهتداء 
مصدر ملكیته دلیلا على سرقة الشيء المتهم بسرقته إذ الحیازة في المنقول إثباتالمتهم عن 

.لم تثبت عكس ذلكسند الحائز ما
كأن یسرق المسافر أثناء رحلته البحریة أمتعة المسافرین أو عتاد خاص بالسفینة أو 

. ق4802شيء آخر سواء یتعلق بالسفینة أو بالمسافرین وذلك حسب ما جاءت به المادة 
.ج. ب

یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم لاسیما 1966یونیو 8المؤرخ في 156- 66الأمرمن 350رقم المادة -1
.2016یونیو 19المؤرخ في 02- 16بالقانون رقم 

.من القانون البحري الجزائري480المادة -2
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تعد السرقة من الجرائم العمدیة والتي لابد فیها أن یتوافر القصد الخاص : الركن المعنوي-3
حتى یكتمل الركن المعنوي لجریمة السرقة والمقصود به توافر نیة تملك الشيء المختلس لدى 

ارضة أو تمكین الید العإلىالجاني أو حرمان مالكه نهائیا منه، فإذا كان سلب الشيء یهدف 
.بقصد الحیازة المؤقتة فلا سرقة في ذلك

وعلیه نقول أنه إذا توافر القصد الجنائي العام والخاص تكون بصدد تحقیق الركن 
. المعنوي لجریمة السرقة حیث لا یهم الباعث أو الدافع على ارتكاب هذه الجریمة

جریمة التخریب في القانون الجزائري: الفرع الثاني
الجزائري لم یذكر جریمة التخریب في جرائم الأموال فقط، وإنما استعمله في إن المشرع 

عدة مناسبات في القسم المتعلق بجرائم ضد الشيء العمومي، ولذلك فإن المفهوم العام 
أهمها في القسم الثامن الهدم . للتخریب نجده مبعثرا في نصوص كثیرة في قانون العقوبات

المادة إلى395من المادة . 1عن تحویل اتجاه وسائل النقلوالتخریب والأضرار التي تنتج
، ولكن ما یمیز أعمال التخریب أنها تتعلق أساسا بوسائل النقل من طائرات أو بواخر 406

من القانون البحري عن 480أو سفن أو عربات السكة الحدیدیة، كذلك تضمنت المادة 
.لأمن السفینةتخریب الأشیاء الضروریة للملاحة أو المناورة أو

غیر أن المشرع الجزائري لم یذكر طرق تخریب السفن في القانون البحري وإنما اكتفى 
400قانون العقوبات في نص المادة إلىفقط، لكن بالرجوع -التخریب-بذكر الفعل الإجرامي

نجد أنه فعل التخریب المجرم مع ذكر محل التخریب على سبیل المثال لا على سبیل 
ا أنه لم یفرق بین تخریب المنقولات وتخریب العقارات، وبما أن الألغام والمواد الحصر، كم

فكیري أمال، تجریم التعدي على الممتلكات الثقافیة العقاریة بین قانون حمایة التراث الثقافي وفي قانون العقوبات، مجلة -1
، تاریخ الاستلام 1، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة)1005إلى 982من الصفحة (1، العدد21العلوم الإنسانیة، المجلد

. 987.، ص08/06/2021ریخ النشر، تا30/05/2021، تاریخ القبول04/04/2021
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المتفجرة من أهم وسائل التخریب وأشدها خطرا فقد اعتبرها المشرع جنایة وقد شدد في 
. 1العقوبة المقررة لها

یقصد بالتخریب الاتلاف العشوائي الذي : مفهوم جریمة التخریب على متن السفینة: أولا
ستهدف شیئا معینا بذاته، أو تدمیر الشيء وتغییر شكله، بحیث یصبح غیر صالح للغرض ی

الشيء أو تعطیله كلیا أو إفسادإلىالذي أعد له أو تنقص قیمته، أو هو كل فعل یؤدي 
2جزئیا بحیث لا یصلح لاستخدامه مرة أخرى، أو یؤثر في فعالیته لتحقیق الغرض منه

. 3ما من شأنه تعطیل الاستفادة بالشيءوبوجه عام التخریب هو كل 
ویقصد بجریمة التخریب بواسطة الألغام أو المواد المتفجرة، القیام بالإتلاف العشوائي 
الذي لا یستهدف منه شیئا معینا بذاته، أو تدمیره وتغییر شكله بحیث یصبح غیر صالح 

و أیة مواد متفجرة للغرض الذي أعد له أو نقص من قیمته، وذلك كله بواسطة الألغام أ
وذلك كأن یقوم أحد من الركاب على متن السفینة أثناء الرحلة البحریة بتفجیر جزء . 4أخرى

من السفینة أو تخریب إحدى الأدوات الضروریة للملاحة أو المناورة كما جاءت بها المادة 
.ب. ق480
قانون 400من خلال نص المادة : أركان جریمة التخریب على متن السفینة: ثانیا

الركن المادي المتكون من الفعل ومحل التخریب، : العقوبات نخلص الى أن للجریمة ركنین
.والركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي

یتمثل الركن المادي لجریمة التخریب على متن السفینة بسلوك یأتیه :الركن المادي-1
الجاني ویترتب علیه تخریب أجزاء من السفینة، والتخریب من حیث الأثر یتخذ صورتین 

بولحیة مصطفى، بولحیة بشیر، جریمة التخریب العمدي للعقار بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -1
الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة احمد 

.26.، ص2019ریة، ادرار، درا
أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع الصحیح، تحقیق محب الدین الخطیب، الطبعة الأولى، أربع أجزاء، -2

.55.ه، ص1400مطبعة السلفیة، مصر، 
.72.، ص2010الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على عقار، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، -3
.26.بولحیة مصطفى، بولحیة بشیر، مرجع سابق، ص-4
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تخریبا تاما، وتخریبا جزئیا، ولا یشترط في جریمة التخریب وسیلة معینة، فقد یتم ذلك 
1تدمیرإلىلقنابل الیدویة، أو أیة وسیلة أخرى تؤدي باستخدام المتفجرات أو المفرقعات أو ا

.السفینة أو أداة من أدواتها الضروریة للملاحة أو المناورة أو لأمن السفینة
بما أن جریمة التخریب تعد جنایة، فهي لا تقوم إلا إذا توفر في ارتكابها : الركن المعنوي-2

التخریب أم لم یؤدي، إلىواء أدى ذلك القصد الجنائي بمجرد تخریب المحل المراد تخریبه س
.2وسواء أكان جزئیا أو كلیا، كما یتحقق القصد الجنائي عند الشروع في الفعل المجرم

.988.فكیري أمال، مرجع سابق، ص-1
.75.الفاضل خمار، مرجع سابق، ص-2
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الجرائم التي تخل بنظام الرحلة البحریة: المبحث الثاني
یمكن للمسافر أثناء رحلته البحریة أن یرتكب جرائم من الممكن أن تخل بنظام الرحلة 

جریمة القرصنة البحریة، وجریمة البث إلىالبحریة،من بینها الجرائم الالكترونیة، متطرقین 
جریمة التهریب إلىكما نتطرق )ولالأ مطلب ال(الإذاعي غیر مصرح به في أعالي البحار 

.)الثانيمطلب ال(التي تخل بنظام الرحلة البحریة 
الجرائم الالكترونیة على متن السفینة: المطلب الأول

ما سیتم التطرق إلیه في هذا المطلب هو جریمة القرصنة البحریة في أعالي البحار 
.)ثانيالفرع ال( ، وجریمة البث الإذاعي غیر المصرح به في أعالي البحار)ولالأ فرع ال(

في أعالي البحارجریمة القرصنة البحریة: الفرع الأول
تعد جریمة القرصنة البحریة من الجرائم الدولیة الخطیرة، التي باتت تشكل تهدیدا 
لسلامة الرحلة البحریة بین الدول، ولأمن المجتمع الدولي، في ظل الظروف الاقتصادیة 

.والسیاسیة السائدة
ة عموما أشكالا شتى، كالقرصنة الاقتصادیة التي تستبدل وتتخذ جریمة القرصن

المناسفة بالسرقة، والقرصنة الثقافیة التي تتمثل في سرقة الممتلكات التي یشملها التراث 
الفنیة والأعمالالتاریخي أو الفني أو المعماري لشعب ما، فضلا عن إعادة نشر المؤلفات 

.1القرصنة الحدیثة وهي القرصنة الالكترونیةإلىأو الفكریة بصورة غیر شرعیة، وصولا 
وهناك أیضا القرصنة الكلاسیكیة التي یمارس فیها العنف بحق ركاب سفینة كما تم 

من القانون البحري الجزائري أو طائرة للمطالبة بفدیة مادیة، أو 519ذكرها في نص المادة 
.لاتخاذ مواقف سیاسیة معینة، أو للتأثیر في الرأي العام

، 4، العدد 27مایا خاطر، بحث تحضیري لأطروحة الدكتوراه، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد -1
.266.، ص2011
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وضع الفقهاء منذ القدیم العدید من التعریفات للقرصنة :مفهوم جریمة القرصنة البحریة: أولا
البحریة رغم صعوبة الموضوع ودقته، لكن مع تنامي هذه الظاهرة وشعور الدول بالخطر 

.المتربص بها أبرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة لمكافحتها على الصعید الدولي
اختلق الفقهاء في تعریف ظاهرة القرصنة البحریة نظرا : ي الفقه الدوليمفهوم القرصنة ف-1

: لصعوبة وضع تعریف دقیق لها، ونلاحظ أنهم انقسموا في تعریفهم الى فریقین
الفریق الأول وضع تعریف موضوعي محدد من منظور العناصر الجوهریة، بینما اكتفى 

.الفریق الثاني بتعداد عناصرها
تعددت التعریفات التي قدمها :البحریة من منظور العناصر الجوهریةتعریف القرصنة-أ

الفقه للقرصنة وأن كانت تدور في فحواها العام حول مضمون واحد، فقد عرفها محمد طلعت 
إثبات أعمال إكراه في البحر دون وكالة مشروعة وخارج نطاق :" الغنیمي على أنها
." 1اختصاص أیة دولة

في البحر العالي من الأفرادما یقوم به :" عبد الحمید بأنهاویعرفها محمد سامي
أعمال العنف غیر المشروعة الموجهة ضد الأشخاص أو الأموال والمستهدفة لزوما لتحقیق 

."2منفعة مادیة خاصة للقائمین بها
كل اعتداء مسلح تقوم به سفینة في أعالي البحار :" كما عرفها أشرف لاشین بأنها

مصرحا لها بذلك، ویكون الغرض منه الحصول على مكسب باغتصاب السفن دون أن یكون
." 3أو البضائع أو الأشخاص

.183.، ص1985دولي البحري في ابعاده الجدیدة، منشاة المعارف، الإسكندریة، محمد طلعت الغنیمي، القانون ال-1
، 2010الجدیدة، الإسكندریة، سعادي محمد، سیادة الدول على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة-2

.227.ص
ة الكوارث البحریة، المدیریة العامة عواشریة رقیة، قمع القرصنة البحریة في ضوء قواعد القانون الدولي، من كتاب إدار -3

.59.، ص2011لحرس الحدود، السعودیة، 
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اكتفى أنصار هذا الفریق : تعریف القرصنة البحریة من منظور تعدد العناصر الجوهریة-بـ
ببیان عناصر جریمة القرصنة البحریة دون تقدیم تعریف محدد، فمنهم من یرى أن عناصر 

:مة ثلاث وهيهذه الجری
.ویستوي في ذلك أن تكون الأعمال موجهة للمال أو الأشخاصأعمال الإكراه-1
یجب أن ترتكب هذه الأعمال في البحر العالي، فالجرائم التي تقع في المیاه الإقلیمیة -2

لدولة ما لا تعد قرصنة بحریة، وإنما تدخل في اختصاص الدولة التي وقعت في میاهها 
.التي تنظم كیفیة المعاقبة علیهاالإقلیمیة وهي 

إلا تكون بوكالة مشروعة، أي إلا تكون هذه الأعمال مما یقره القانون الدولي العام، سواء -3
.1بالقیاس لمن تأتي هذه التصرفات بذاته أو لمن أمر بمباشرتها

:والبعض یعتبر العمل من قبیل القرصنة البحریة إذا توفرت فیه العناصر التالیة
).عمل غیر مشروع(الإجرامیةیكون من الأعمال أن -1
.أن ینطوي على استعمال العنف ضد الأشخاص أو ضد الأموال-2
.أن یتم بقصد تحقیق منافع أو أغراض شخصیة-3
.2أن یتم في البحار العالیة أو في مكان لا یخضع لسلطة أي دولة-4
تعریف جامع ومانع متفق علیه لا یوجد: مفهوم القرصنة البحریة في الاتفاقیات الدولیة-2

للقرصنة البحریة عند الفقهاء القانون الدولي وفي الاتفاقیات الدولیة، ویعود ذلك لصعوبة 
وضع تعریف محدد لها، لكن رغم تعدد الاتفاقیات التي اهتمت بهذه الظاهرة واختلاف 

.صرعلى تجریم القرصنة في القانون الدولي المعاإجماعالتعاریف إلا أن هناك 
تعتبر اتفاقیة جنیف :1958القرصنة البحریة في معاهدة جنیف حول البحر العالي لعام -أ

أول اتفاقیة 1962سبتمبر 30والتي دخلت حیز التنفیذ في 1958أبریل 29المبرمة في 

، من كتاب القرصنة البحریة وامن الملاحة العربیة، المركز العربي "الملاحة البحریة التجاریة"بهجت عبد االله القائد، -1
.17.، ص1990للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 

لقرصنة البحریة ومخاطرها على البحر الأحمر، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، محمد سلامة مسلم الدویك، ا-2
.126.، ص2011بیروت، 
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إلىدولیة تتناول موضوع القرصنة البحریة وهذا التعریف یحض بإقرار عدد من الدول یصل 
:" منها كما یلي15اء تعریف القرصنة في المادة دولة، وقد ج68

أي من أعمال العنف أو أعمال الحجز غیر القانوني أو سلب التي یقوم بارتكابها -1
: الطاقم أو الركاب على السفینة خاصة أو طائرة خاصة لأغراض خاصة وموجهة

الأموال في ضد أي سفینة أخرى أو طائرة في البحار العالیة أو ضد الأشخاص أو -أ
.السفینة ذاتها أو في الطائرة ذاتها

ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو أموال في مكان یقع خارج نطاق الاختصاص -بـ
.الإقلیمي لأي دولة من الدول

السفینة أو بأنأي عمل یعد اشتراكا اختیاریا في إدارة سفینة أو طائرة مع العلم .2
.الطائرة تمارس القرصنة

ال التحریض أو التسهیل عمدا لأي من الأعمال التي ورد وصفها في أي من أعم.3
.1ب من هذه المادةالفقرتین أ و

ویتضح من التعریف الوارد بالاتفاقیة أنها حددت النطاق المكاني وهو أعالي البحار، 
ومن جانب آخر نصت على أن الهدف من القرصنة هو تحقیق غایة خاصة وهذا یجعل 

لخاصة أكثر اتساعا، كما شدد هذا التعریف أعمال الاشتراك واعتبرها أعمال دائرة الأغراض ا
.القرصنة

عندما أبرمت اتفاقیة جنیف لأعالي :1982القرصنة البحریة في اتفاقیة جمایكا لسنة -بـ
التي عرفت جریمة القرصنة البحریة، خشیت دول العالم الثالث أن 1958البحار لعام 

الكبرى بثروات البحار بسبب ضعف بنود هذه الاتفاقیة، ولعدم تستأثر الدول الصناعیة 
تصریح بالمبادئ التي تحكم الملاحة في أعالي البحار والمحیطات، فعملت هذه الدول على 

هذه الاتفاقیة، وتم بعد ذلك عقد مؤتمر للأمم المتحدة إصلاحالأمم المتحدة بضرورة إقناع

-1977بدریة عبد االله العوضي، القانون الدولي للبحار في الخلیج العربي، الطبعة الأولى، دار التألیف، الكویت، -1
.33.، ص1976
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اقیة الأمم المتحدة الشاملة لقانون البحار عام اتفأقرتوتواصلت الجهود حتى 1973عام 
19821.

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 101وجاء تعریف القرصنة البحریة في المادة 
: كما یلي1982لعام ) اتفاقیة موني قوباي بجمایكا(

:التالیة یشكل قرصنةالأعمالأي عمل من "
أي عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب یرتكب / أ

: لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفینة خاصة أو طائرة خاصة موجها
في عالي البحار، ضد سفینة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على -1

.ظهر تلك السفینة أو على متن تلك الطائرة
.ائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان یقع خارج ولایة أي دولةضد سفینة أو ط-2
أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغیل سفینة أو طائرة مع العلم بوقائع / بـ

.تضفي على تلك السفینة أو الطائرة صفة القرصنة
الموصوفة في إحدى الفقرتین الفرعیتین الأعمالأي عمل یحرض على ارتكاب أحد /جـ

.2أو یسهل عن عمد ارتكابها) ب(أو) أ(
، هو التعریف المعتمد لدى 1982وتعریف جریمة القرصنة البحریة وفقا لاتفاقیة عام 

المنظمة البحریة الدولیة، وأیضا قد اعتمده المشرع الجزائري في قانونه البحري في نص 
مع مصادرة السفینة وكذا الأملاك والوسائل الموجودة : "...ا یليمنه وجاء فیها م519المادة 

.على متنها، كل شخص ارتكب أو حاول القیام بأعمال القرصنة، أو شارك فیها
:تعتبر أعمال قرصنة

بعنوان القرصنة البحریة على السفن، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، علي بن عبد الملحم، رسالة ماجیستیر-1
.51.، ص2007

.1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، جمایكا ،-2
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كل فعل غیر قانوني یتعلق بالعنف أو الحیازة أو كل خسائر یتسبب فیها الطاقم أو 
: الركاب، والموجهة

و ضد الأشخاص والأملاك الموجودة على متنها في أعالي البحار،ضد كل سفینة أ-
.ضد كل سفینة أو ضد الأشخاص أو الأملاك في مكان لا یخضع لأیة دولة-

في استعمال السفینة، عندما یكون صاحبها على علم بوقائع یعرف إرادیةكل مشاركة 
.منها أن السفینة المذكورة سفینة قرصنة

جریمة القرصنة كغیرها من الجرائم الأخرى تتكون من :القرصنة البحریةأركان جریمة : ثانیا
. الركن المادي والركن المعنوي

النتیجة المقصودة، إلىوهو عبارة عن الأفعال المادیة المؤدیة : الركن المادي للجریمة-1
سببیة والنتیجة والعلاقة الالإجراميفهذا الركن یتكون من ثلاثة عناصر أساسیة هي السلوك 

. بینهما، وفي جریمة القرصنة البحریة لابد أن تتصف هذه الأفعال بأمریین
یجب أن یكون الفعل المادي عنیفا، والعنف إما مادیا مباشرا أو معنویا غیر : الأولالأمر

العنف لا یختلف :" مباشر، وفي تحدید مفهوم العنف یقول الدكتور علام عبد الرحمان حسین
لدولي عن نطاق القانون الجنائي الوطني، فهو كل وسیلة قسریة لغل في نطاق القانون ا

المجني علیه عن المقاومة ویدخل في نطاقه كل أعمال العنف ضد الحیاة أو ضد الكرامة 
جانب ذلك أفعال إلىأفعال العنف المادي فإنه یجب أن یدخل إلىالعضویة وبالإضافة 

إلىالعنف المعنوي، ولكن هل طرق الغش التي یلجأ إلیها القراصنة في عرض البحر تؤدي 
1اصطدام السفینة في الصخور تعد من قبیل أعمال العنف التي تقوم علیها هذه الجریمة؟

نعتقد أن طالما كانت الغایة من هذه الطرق، السیطرة على السفینة والاستیلاء على ما 
من أموال، تعد من قبیل الأفعال التي تقوم علیها جریمة القرصنة لأن كل استیلاء أو بها

حجز للسفینة أو للطائرة یمكن أن یكون بكل الوسائل التي ما ینبغي أن تقف عند حد أفعال 

بودماغ عادل، الاختصاص العالمي وتطبیقاته في القانون الدولي للبحار، مذكرة ماجیستیر، قسم القانون العام، كلیة -1
.113.، ص2015ة منتوري قسنطینة، الحقوق، جامع
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عنف یقع على السفینة أو على الطائرة وعن طریقه إلىالعنف، بل بكل وسیلة أخرى تؤدي 
في 1958اتفاقیة أعالي البحار في عام أخذتالتي على متنها،  وبهذا یمكن سلب الأموال

بنصها على كل فعل غیر مشروع بالقوة، وعلیه یدخل في مفهوم العنف افتعال 15المادة 
.1حریق لغرض السطو ونحوه

اتصافه بالعنف، لأن ذلك إلىیجب أن یتصف الفعل المادي بالمجاهرة إضافة : الثانيالأمر
.میز جریمة القرصنة البحریة عن السرقة من السفن التي تتم خفیةهو ما ی

لجریمة القرصنة البحریة، هو العمل العنیف الذي یقوم به طاقم أو الإجراميفالسلوك 
بحارة سفینة معینة ضد سفینة أخرى بهدف السطو أو الاعتداء، والنتیجة هي ما ینجم عن 
هذا الفعل من إصابات ووفیات وأضرار وأموال مسلوبة، والعلاقة السببیة هي الرابط بین 

.الفعل العنیف والنتیجة
ر الأفعال المادیة أعمال المساعدة على ارتكاب الجریمة، التمویل، ویدخل في إطا

والتسهیل، والتحریض التي تساهم في إتمام الجریمة، والتي بدونها لا یستطیع منفذ الجریمة 
.إتمامها

، واتفاقیة 1958من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لعام 15وهذا ما نصت علیه المادة 
على أن أعمال التحریض 101في المادة 1982حار لعام الأمم المتحدة لقانون الب

.2والاشتراك في القرصنة البحریة داخلة في تجریمها
وهو القصد الجنائي لارتكاب الفعل الذي یعد جریمة، ویعني : الركن المعنوي للجریمة-2

مع ذلك وجوب توفر القصد الجنائي لدى فاعلها بمعنى إتمام الأفعال المادیة المكونة لها، 
علمه بالنتائج المترتبة عن هذه الأفعال وهو ما یسمى بالقصد الجنائي العام، فضلا عن ذلك 

، 1988علام عبد الرحمان حسین، المسؤولیة الجنائیة في نطاق القانون الدولي الجنائي، دار النهضة، القاهرة، -1
.260.ص

.61.علي بن عبد االله الملحم، مرجع سابق، ص-2



البحریـةالرحلـةمتنعلىالمسافرقبلمنترتكبالتـيالجـرائمالأولالفصل

~ 33 ~

یجب أن تتوفر لدى الفاعل الجریمة القصد الجنائي الخاص المتمثل في نیة الكسب بعد 
.انتهاز الفرصة والشروع في الاعتداء

والأعمال السیاسیة أو وهي تعد أحد العناصر الأساسیة للتمییز بین القرصنة البحریة 
.ذات البحث السیاسي البحث

وهكذا یتضح لنا ما یقع في البحر من أفعال عن طریق الخطأ كحوادث التصادم 
العرضیة أو إطلاق النار عن طریق الخطأ، لا تعد جریمة قرصنة ولو نتج عنها قتل أو 

.1إصابة شخص أو غرق سفینة أو إتلاف أموال لتخلف الركن المعنوي
جریمة البث الإذاعي غیر مصرح به من أعالي البحار: رع الثانيالف

الإذاعات الصوتیة أو إرسالیقصد بالبث الإذاعي الغیر مصرح به من أعالي البحار، 
من منشأة في أعالي البحار، بنیة استقبالها من عامة الجمهور بما أوالتلیفزیونیة من سفینة 

.2الاستغاثةیخالف الأنظمة الدولیة باستثناء ندوات
وتخضع هذه الجریمة كذلك لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي، وفي هذا الصدد 

: " على ما یلي1982من اتفاقیة جمایكا لقانون البحار لعام 109تنص المادة 
.تتعاون جمیع الدول في قمع البث الإذاعي غیر مصرح به من أعالي البحار-1
الإذاعات إرسال" بث الإذاعي غیر مصرح بهال"لأغراض هذه الاتفاقیة یعني -2

الصوتیة أو التلیفزیونیة من سفینة أومن منشأة في أعالي البحار بنیة استقبالها من عامة 
.نداءات الاستغاثةإرسالالجمهور بما یخالف الأنظمة الدولیة، على أن یستثنى من ذلك 

:به، أمام محاكمیجوز أن یحاكم أي شخص یعمل في البث الإذاعي غیر المصرح-3
.دولة علم سفینة-أ

.أو دولة تسجیل المنشأة-ب
.أو الدولة التي یكون الشخص من رعایاها-ج

.67.مرجع نفسه، ص-1
www.islamonline.netمن اعداد الباحث امیر نبیل، " القرصنة في أعالي البحار " مقال بعنوان -2
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.أو أیة دولة یمكن استقبال البث فیها-د
.أو أیة دولة یشكل هذا البث تشویشا على اتصالاتها اللاسلكیة المصرح بها-ه
، أن تقبض عملا 3وفقا للفقرة في أعالي البحار، یجوز لأي دولة تتمتع بالولایة-4
، على أي شخص یعمل في البث الإذاعي غیر المصرح به أو أن تحجز أیة 110بالمادة 

." الإذاعيالإرسالسفینة مستخدمة في هذا الغرض وأن تضبط أجهزة 
لقد تم نص على جریمة البث الإذاعي غیر المصرح به في أعالي البحار من قبل 

كل :" ...من القانون البحري الجزائري والتي نصت على520ادة المشرع الجزائري في الم
شخص یقوم دون إذن، انطلاقا من سفینة أو منشأة، حتى وإن كانت موجودة في أعالي 

الجمهور الجزائري العریض أو من شأنه تشویش إلىالبحار، ببث إذاعي وتلیفزیوني موجه 
...."الارسالات الرادیو سلكیة المرخص به

وعلیه فإن هذه الجریمة تخضع لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي، وتختص 
.جمیع الدول بملاحقة ومتابعة مرتكبیها خاصة إذا ارتكبت في أعالي البحار

جریمة التهریب على متن السفینة: ثانيالمطلب ال
المرور على مكتب :یقع التزامین على عاتق كل من المستورد والمصدر للبضائع

. التصریح بالبضاعة لأعوان الجماركو ي،جمرك
ذین الالزامین تهریبا والى جانب الالتزامین السابقین المتعلقین ابهإخلالویعد أي 

بعبور الحدود یفرض التشریع الجمركي التزامات إضافیة على حیازة وتنقل بضاعة معینة في 
القابلة للتهریب وتتمثل هذه 1كامل التراب الوطني ویتعلق الأمر بالبضائع الحساسة

البضائع عند حیازتها أو تنقلها برخصة تنقل أو بوثائق تثبت وضعها إرفاقالالتزامات في 

صنفا من المنتجات 68وتضمنت 30/11/1994تم تحدیدها بموجب قرار وزیر المالیة، المؤرخ في. لبضائع الحساسةا-1
الغذائیة، لوازم المركبات، الأنسجة والملابس والأحذیة، مواد الزینة، أدوات ولوازم البناء، اللؤلؤ والأحجار المواد :نذكر منها

.الكریمة
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إلىالقانوني إزاء التنظیم الجمركي، وإلا اعتبرت بحكم القانون مستوردة أو في طریقها 
.1تصدیر عن طریق التهریب

ها وصحة اقتصادها وفي مجالات عدة، ظاهرة التهریب تهدد عدة دول في أمنلذا فإن 
ترتب عن ذلك آثارا وخیمة على أكثر من صعید مما استدعى تنظیمها في قانون خاص بها 

مفهوم جریمة التهریب إلىبعد أن كان منصوصا علیها في قانون الجمارك، لذا سنتطرق 
.)ثانيالفرع لا(وأركان جریمة التهریب على متن السفینة )ولالأ فرع ال(على متن السفینة 

مفهوم جریمة التهریب على متن السفینة: الفرع الأول
البلاد أو إخراجها منه بصفة غیر شرعیة دون أداء إلىالتهریب هو إدخال البضائع 

الرسوم الجمركیة، ومن خلال هذا الفرع سوف نتناول مفهوم جریمة التهریب في الفقه 
.أنواع التهریبإلىوالتشریع، ثم نتطرق 

:هناك عدة تعریفات فقهیة منها: مفهوم جریمة التهریب في الفقه والتشریع: أولا
إدخال البضاعة في الإقلیم الوطني أو إخراجها :" تعریف الأستاذ عبد الحمید الشواربي

والتي هي كل شيء قابل للتداول سواء . منه خلافا للقانون ومحل التهریب هو البضاعة
البضاعة الممنوعة تجاریة كانت أم لا، ولا یشترط أن ة أوكانت خاضعة للضرائب الجمركی

."2تكون لها قیمة معینة
فعل یتعارض مع القواعد التي :" وكذلك تعریف الأستاذ مجدي محب حافظ على أنه

حددها المشرع بشأن تنظیم حركة البضائع عبر الحدود، وهذه القواعد إما تتعلق بمنع 
أو تتعلق بفرض ضرائب جمركیة على السلع في حالة الاستیراد أو التصدیر بعض السلع،

."3التهرب من دفع ضرائب جمركیةإلىإدخالها أو إخراجها من إقلیم الدولة، بالإضافة 

.39.، ص2013المنازعات الجمركیة، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقیعة،-1
. 10.، ص1989الجرائم المالیة والتجاریة، القاهرة، عبد الحمید الشواربي،-2
، 1994مجدي محب حافظ، جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه واحكام النقض، دار الفكر الجامعي، القاهرة، -3

.85ص
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كل فعل :" وأیضا یعرفه الأستاذ فایز السید النمساوي وأشرف فایز النمساوي على أنه
واء بما یتعلق بفرض الضریبة یتنافى مع القواعد التي تنظم حركة البضائع عبر الحدود، س

الجمركیة على البضائع حال إدخالها أو إخراجها من إقلیم الدولة، أو بمنع استیراد أو تصدیر 
."1بعض تلك البضائع

الاستیراد والتصدیر خارج المكاتب :" كلود بییر وهنري ترمیو على أنهالأستاذانویعرفه 
ظیمیة المتعلقة بحیازة أو نقل بضائع داخل الجمركیة، وكذلك خرق الأحكام القانونیة والتن

."2الإقلیم
المتعلقة 05-06الأمرمن 2بتعریف التهریب المشرع الجزائري المادة أیضاكما جاء 

الأفعال الموصوفة بالتهریب في التشریع والتنظیم الجمركیین المعمول :" بمكافحة التهریب بأنه
."الأمربهما وكذلك في هذا 
یقصد بالتهریب ما :" من قانون الجمارك التهریب بالشكل التالي324وعرفت المادة 

:یأتي
.استیراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك-
225و223و222و221و64و62و60و51و25المواد أحكامخرق -

.من هذا القانون226مكرر و225و
.تفریغ وشحن البضائع غشا-
."ة تحت نظام العبورالإنقاص من البضائع الموضوع-

لا تعد الأفعال المذكورة في هذا المادة أو خرق لأحكام المواد أعلاه تهریبا، عندما یقع 
.من هذا القانون288على بضائع قلیلة القیمة في مفهوم المادة 

، 2004فایز السید النمساوي، أشرق فایز النمساوي، موسوعة الجمارك والتهریب الجمركي، دار الكتب القانونیة، مصر، -1
.334ص

2-cf.CLOUD Beer et HINERE Traineau, le droit douanier, communautaire et national, Edition Economica,

1997, p.450.
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من قانون مكافحة التهریب حالة أخرى تعتبر من قبیل أفعال 11كما إضافة المادة 
ازة داخل النطاق الجمركي لمخزن أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا التهریب، تتمثل في حی

.لغرض التهریب
واضحة عند تعریفها لجرائم التهریب . ج. ق324إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 

بكونها عملیات استیراد وتصدیر البضائع خارج المكاتب الجمركیة، وهي الصورة التي تمثل 
الأخرى لا تمثل فعلا هذا الوصف لكنها تقع تحت الأحكامالتهریب الفعلي أو الحقیقي فإن 

. 1طائلته
عدة أنواع حسب وجهات النظر التي یقوم إلىینقسم التهریب :أنواع جریمة التهریب: ثانیا

علیها التقسیم في أن أهم ما یلاحظ في تلك التقسیمات أنها متشابكة ومتداخلة، لذا سنتناول 
.نوعین من التهریب الفعلي والتهریب الحكمي

وهو الصورة الغالبة في التهریب، سواء وقع الاعتداء على مصلحة :التهریب الفعلي-1
أو غیر الضریبة، ویتحقق هذا النوع من التهریب بإدخال بضاعة تستحق الدولة الضریبیة 

البلاد، أو إخراجها منها بطریقة غیر مشروعة دون أداء هذه إلىعلیها ضریبة جمركیة 
وتكتمل . الضریبة، أو باستیرادها وتصدیر بضاعة یحظر القانون استیرادها أو تصدیرها

: الآتیةیقوم الجاني بالأفعال عناصر الركن المادي في هذه الجریمة بأن
إقلیم الدولة أو إخراجها منه،إلىإدخال البضائع : أولا
عدم أداء الضریبة الجمركیة والضرائب الأخرى، وعادة ما یقترن إدخال البضائع : ثانیا

،2أو المواد الأخرى أو إخراجها بطرق احتیالیة
تعتبر في منزلة التهریب الذي حدد ثلاثة أفعال، وهي. ج. ق324أما في المادة 

:الحقیقي هي

التهریب الجمركي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، أحكامحمداوي بشرى، غریب فاطمة الزهراء، -1
-2017عة احمد درایة، ادرار، الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامالأعمالتخصص قانون 

.9.، ص2018
.6.، ص2009نبیل صقر، الجمارك والتهریب نصا وتطبیقا، دار الهدى، الجزائر، -2
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استیراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك،-
تفریغ وشحن البضائع غشا،-

حیث أننا أمام جریمة تهریب حقیقي مكتملة الأركان من حیث السلوك، محل الجریمة، 
أداء الرسوم العلاقة السببیة والنتیجة، حیث یتم إدخال البضاعة أو إخراجها من البلاد دون

الجمركیة، كما أنه یتم ضبطها بعد تجاوز المركز الجمركي وبصورة مخالفة للتشریعات 
.1الجمركیة

سالفة 324جانب التهریب الفعلي بمختلف صوره، نصت المادة إلى:التهریب الحكمي-2
الذكر على مجموعة من الوضعیات لا تعد في حد ذاتها تهریبا غیر أن المشرع اعتبرها 

أي التهریب بحكم " التهریب الحكمي"وفي هذه الحالات التي نعبر عنها بمصطلح . كذلك
.القانون

قرینة التهریب بالخشیة من إلىاللجوء " بییر وتریمو"یبرر بعض الفقهاء من ضمنهم 
بسبب تفنن المهربین الإثباتعدة تصرفات احتیالیة من العقاب نظرا لصعوبات إفلات

واستخدامهم لطرق أو وسائل جد متطورة یصعب على رجال الجمارك ضبطهم أثناء عملیة 
.التهریب

تدلیل على الاستیراد أو اعتماد عدة قرائن للإلىولذا عمد المشرع في محاربته للتهریب 
.2التصدیر عن طریق التهریب

ج في فقرتها الثانیة صور التهریب التي یمكن اعتبارها تهریبا . ق324أوردت المادة 
، 223، 222، 226، 64، 62، 60، 51، 25المواد أحكامبحكم القانون وتتمثل في خرق 

: وتتمثل في الحالات التالیة. ج. ق226مكرر، و225، 225
استیراد أو تصدیر البضائع خارج المكاتب الجمركیة،-1

.7-6.ص.المرجع نفسه، ص-1
الجزائر، أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم ومعاینتها والمتابعة والجزاء، الطبعة الثانیة، دار النخلة، -2

.53- 52.ص.، ص2001
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تفریغ أو شحن البضائع غشا، -2
الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام المراقبة،-3
.ج. ، ق64، 62، 60، 51مخالفة المواد -4

ج البضاعة . ق51تخضع المادة :استیراد أو تصدیر البضائع خارج المكاتب الجمركیة-أ
قلیم الجمركي أو تخرج منه للمراقبة الجمركیة في المكاتب الجمركیة المؤهلة التي تدخل الإ

لهذا الغرض سواء كانت هذه البضائع منقولة برا أو جوا أو بحرا، فإذا كانت البضائع 
أقرب مكتب جمركي من مكان إلىفورا إحضارهاالمستوردة عبر الحدود البریة یجب 

.رةالطریق الأقصر مباشبإتباعدخولها، 
وإذا كان النقل جوا فإن هبوط المراكب الجویة التي تقوم برحلات دولیة في غیر 
المطارات التي توجد فیها مكاتب الجمارك، دون إذن مسبق لها بذلك، یعد من أفعال 

.1التهریب
إن قانون الجمارك یلزم بإخضاع تفریغ البضائع وشحنها :تفریغ أو شحن البضائع غشا-بـ

بالنسبة للنقل جوا، 65بالنسبة للنقل بحرا و58وهذا من خلال المادة رقابة جمركیةإلى
وعلیه فإن أي تفریغ أو شحن للبضائع خارج المكاتب الجمركیة وبدون رقابة جمركیة یعتبر 

.عملا من أعمال التهریب
ج نظام . ق125تعرف المادة :الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام المراقبة-جـ

أنه ذلك النظام الذي توضع فیه تحت الرقابة الجمركیة، البضائع المنقولة من العبور على
مكتب جمركي آخر برا أو بحر مع توقف الحقوق والسوم وتدابیر الحظر إلىمكتب جمركي 

.ذات الطابع الاقتصادي
إحضاروتتعلق هذا المخالفات بعدم :ج. ، ق64، 62، 60، 51مخالفة المواد -د

یجب :" ج. ق51جمارك عند الاستیراد أو التصدیر حیث نصت المادة البضائع أمام ال

، 2018- 03-25مقابلة مع عیاشي حسین، ضابط رقابة، رئیس مكتب الشؤون التقنیة، مفتشیة الجمارك ادرار، بتاریخ -1
.10:00على الساعة 
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كل بضاعة مستوردة أو أعید استیرادها أو المعدة للتصدیر أو إعادة التصدیر أمام إحضار
."للمراقبة الجمركیةإخضاعهامكتب الجمارك المختص قصد 

البضائع المستوردة عبر الحدود البریة فورا إحضاریجب :" على أنه60وتنص المادة 
الطریق الأقصر المباشر الذي یعین بقرار بإتباعالى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها 

غیر أنه یجب . من الوالي، لا یمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب جمارك بدون ترخیص
ه عندما یوجد مركز على السائق تقدیم التصریح الموجز لأعوان الجمارك لتأشیر علی

."الجمارك في مكان الدخول
لا یجوز للطائرات التي تقوم برحلة دولیة أن تهبط أو :" ج. ق62كما تنص المادة 

لها بذلك مصالح الطیران أذنتتقلع سوى من مطارات حیث توجد مكاتب جمركیة، إلا إذا 
."المدني بعد إعلام إدارة الجمارك مسبقا

أثناء الرحلة إلا في إلقاؤهایمنع تفریغ البضائع أو :" ج.ق64نصت أیضا المادة 
حالة وجود أسباب قاهرة أو برخصة خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض 

." العملیات
بحیث یستشف من هذه المواد أنه یجب أن تخضع البضائع التي تدخل الإقلیم 

ل لهذا الغرض سواء كانت الجمركي أو تخرج منه لمراقبة جمركیة تتم بمكتب جمركي مؤه
.البضائع منقولة برا أو بحرا أو جوا

أقرب مكتب جمركي باتباع أقصر إلىفورا إحضارهاكما یجب على ناقل البضائع 
طریق معین من الوالي واتباع طریق آخر غیر الطریق المعین من الوالي یعد تهریبا كما 

لا توجد بها مكاتب جمركیة إلا یحضر على المراكب الجویة أن تهبط في المطارات التي 
.1بإذن

، 218- 03-25مقابلة مع عیاشي حسین، ضابط رقابة، رئیس مكتب الشؤون التقنیة، مفتشیة الجمارك ادرار، بتاریخ -1
.10:00عة عل السا
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أركان جریمة التهریب على متن السفینة: الفرع الثاني
یشترط القانون في جریمة التهریب توافر ثلاث دعائم لقیامها الركن الشرعي، الركن 

.حداالمادي، الركن المعنوي، وسوف نتناول كل منها على 
التهریب ینقسم بین قانون الجمارك الصادر المصدر الشرعي في جرائم:الركن الشرعي:أولا

المتعلق بمكافحة 06-05المعدل والمتمم، والأمر رقم 07-79بموجب القانون رقم 
یتضمن القانون البحري المعدل والمتمم، فقانون الجمارك حدد 80-76التهریب، والأمر رقم 

شوء الدعوى العمومیة مفهوم التهریب والالتزامات القانونیة التي یترتب على مخالفتها ن
، كما قرر أیضا 1والدعوى الجبائیة، أما قانون التهریب فصنف الجرائم والعقوبات المقررة لها

.القانون البحري عقوبات جریمة التهریب على متن السفینة
هو الفعل الذي یشكل كیان الجریمة والنتیجة المترتبة على هذه الفعل :الركن المادي:ثانیا

.بیة التي تربط الفعل بالنتیجةوالعلاقة السب
یتمثل الركن المادي في جریمة التهریب في مخالفة الالتزام الجمركي، ویفترض لقیام 
الجریمة وجود علاقة قانونیة، من ضریبة أو غیرها، بین الفاعل الأصلي والدولة كشخص 

قه التزام معنوي یكون فیها الفاعل الطرف السلبي لهذه العلاقة، وبمقتضاها یقع على عات
.2جمركي بالقیام بعمل أو بامتناع عن عمل وبمخالفة هذا الالتزام تقع الجریمة

وعلى أساس ما تقدم یرى فقهاء القانون الجمركي ان الركن المادي للجریمة الجمركیة 
:یتألف من عدة عناصر، فهو یقتضي

.نشاطا مادیا معینا یباشره الجاني أسلوب خاص-
.الجمركیةمحل الجریمة -
.للتهریب الجمركيالإجرامیةالنتیجة -
.والنتیجةالإجراميالعلاقة السببیة بین السلوك -

.15.مرجع سابق، صحمداوي بشرى، غریب فاطمة الزهراء،-1
.21.نبیل صقر، مرجع سابق، ص-2
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وللركن المادي في جریمة التهریب أهمیة كبیرة، فلا یعرف القانون أصلا جرائم دون 
ذلك فإن قیام الجریمة على ركنها المادي یجعل إقامة الدلیل إلىركن مادي، وبالإضافة 

احتمال أن تؤاخذهم السلطات الأفرادثم أنه یقي . المادیات سهلاإثباتیسورا، إذ أن علیها م
.1العامة دون أن یصدر عنهم سلوك مادي محدد قد یعصف بأمنهم وحریاتهم

العقد الجرمي وبه تكون : لاتجاه الإرادة الجمركیة صورتان رئیسیتان:الركن المعنوي:ثالثا
ون الجریمة غیر عمدیة، وهذا النموذج المعنوي ركن من الجریمة عمدیة، والخطأ وبه تك

أركان الجریمة إذا تخلف لا تقوم الجریمة، والركن المعنوي ضروري لقیام الجریمة إلا إذا 
والقصد . نص المشرع صراحة على خلاف ذلك، وهو ما یعبر عنه بأنه لا جریمة بدون نیة

.2العلم والإرادة: الجنائي یتكون من عنصرین هما
ینبغي أن یحیط الجاني علما بكل واقعة تقوم علیها الجریمة، من سلوك : عنصر العلم-1

إجرامي كما هو محدد بالنموذج الإجرامي للواقعة محل التجریم، والنتیجة المترتبة عن هذا 
الفعل، والتي یتمثل فیها الاعتداء على حق الذي یحمیه القانون، فیكون الفاعل مرتكبا 

أنما یقوم به هو خرق لقواعد قانون الجمارك، وتعدیا أدركالجمركي متى لجریمة التهریب 
على مصالح التي یحمیها هذا القانون، فعلیه أن یعلم بوجود البضاعة الممنوعة بداخل 
حقیبته حال إدخالها البلاد أو إخراجها منها، فإذا انتفي عنصر العلم لم تكتمل أركان 

ن أن المهرب الحائز لبضاعة لم یسدد عنها الرسوم الجریمة، كما یتحقق العلم إذا تبی
.الجمركیة والضرائب الأخرى

الإجراميولتوافر القصد الجنائي لابد من العلم بكافة العناصر المكفولة للفعل 
وبالأخص منها العلم بموضوع الحق المعتدى علیه وهو حق الدولة متمثلة في الخزینة 

.22.نبیل صقر، مرجع سابق، ص-1
.29.المرجع نفسه، ص-2
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هو خرق لحظر جزئي أوكلي، أو لأي إجراء من العمدیة، والعلم بأن الفعل المرتكب 
.1الإجراءات اللازم إتباعها طبقا لنصوص قانون الجمارك

عنصر العلم یتعین أن یتوافر لدى الجاني إرادة ارتكاب إلىإضافة :الإرادةعنصر-2
الجریمة وذلك بأن یقع النشاط المادي من شخص ممیز ولدیه حریة الاختیار، فأساس كل 
التزام هو إرادة فاعله بالخصوص في قانون العقوبات والقوانین الأخرى المكملة له، ومنها 

صاحبه معفیا من الالتزام بالمسؤولیة، وفي قانون الجمارك فالفعل إذا كان بدون إرادة یكون
هذا الصدد یرجع لتطبیق القواعد العامة في قانون العقوبات في ظل انعدام نص خاص ینظم 
المسألة، لا یسأل الفاعل إذا كان قاصرا أو مجنونا أو معتوها وارتكب فعلا من الأفعال 

. 2المجرمة

بن الطیبي مبارك، التهریب الجمركي ووسائل مكافحتها في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، تخصص -1
.84.، ص2010-2009الجنائیة وعلم الاجرام، جامعة ابي بكر بالقاید، تلمسان، العلوم 

.84.بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص-2
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عند وقوع جریمة في وسط ما وجب على الدولة التحرك وذلك عن طریق الدعوى 
، هكذا ینشأ حق الدولة في توقیع العقاب بعد "لا عقوبة بغیر دعوى"العمومیة طبقا لقاعدة 

.الجریمة
الأحكام الإجرائیة المتعلقة بتحریك الدعوى العمومیة إلىلهذا سنتطرق في هذا الفصل 

.)ثانيالمبحث ال(والأحكام الموضوعیة المتعلقة بالعقوبة )ولالأ مبحث ال(
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الأحكام الإجرائیة المتعلقة بتحریك الدعوى العمومیة:المبحث الأول
وهي مرحلة تمهیدیة یتم قبل عرض الدعوى العمومیة على القضاء هناك مرحلة تسبقها 

فیها ضبط المجرم والتحري على الجریمة مع جمع الأدلة، حیث یسیطر على هذه المرحلة 
.جهاز یعرف بالضبطیة القضائیة

وطرق تحریك )ولالأ مطلب ال(لذا سنتحدث عن المرحلة التي تسبق الدعوى العمومیة 
. )ثانيالمطلب ال(الدعوى العمومیة 

التمهیدیة التي تسبق الدعوى العمومیةالمرحلة:المطلب الأول
البحث والتحري عن إلىتعتبر مرحلة الضبط القضائي مرحلة شبه قضائیة تهدف 

الجریمة ومرتكبها فیباشر أعضاء الضبط القضائي خلال هذه المرحلة مهاما معینة ومختلفة، 
لرجال منها ما هو مخول لبعض ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم، ومنها ما هو مخول

.الضبطیة القضائیة الذین یقومون بها في جمیع الجرائم
الأعمال التي تقوم إلىثم نتطرق )ولالأ فرع ال(الضبطیة القضائیة إلىلدى سنتطرق 

.)ثانيالفرع ال(بها 
صفة الضبطیة القضائیة:الفرع الأول

بالرجوع الى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن صفة الضبط القضائي خولت 
للبعض بصفة خاصة وهم ضباط الشرطة القضائیة ویساعدهم في ذلك أعوان الضبط 
القضائي، كما خول المشرع لبعض الفئات عند أداء وظیفتهم صفة الضبطیة القضائیة في 

نون البحري نجده نص على أنه زیادة على القاإلىبعض الجرائم الخاصة، وبالرجوع 
الأشخاص الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة في القواعد العامة المعمول بها فإن 

من القانون 557الأشخاص المؤهلین للبحث والمعاینة هم الربابنة، ذلك حسب نص المادة 
.1البحري

یتضمن 1976أكتوبر سنة 23الموافق ل 1396شوال عام 29مؤرخ في 80- 76من الأمر رقم 557رقمالمادة-1
.2010غشت 15المؤرخ في 10- 04القانون البحري المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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الضبطیة القضائیة جهاز یعمل :الجزائیةصفة الضبطیة القضائیة في قانون الإجراءات :أولا
ومراقبة القضاء یضم موظفون عامون یناط بهم قانونا القیام بالبحث والتحري إشرافتحت 

وجمع المعلومات حول الجرائم ومرتكبیها مادام لم یبدأ فیها بالتحقیق القضائي، حیث یتكون 
ضبطیة القضائیة، والأعوان جهاز الضبطیة القضائیة من ضباط الشرطة القضائیة، أعوان ال

. 1والموظفون الذین یمارسون بعض مهام الضبط القضائي
، 2من قانون الإجراءات الجزائیة15یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة حسب المادة 

كل من رؤساء المجالس الشعبیة، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك 
الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة الخاصة للمراقبین، ذوو الرتب في 

.للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني، ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة
: ثلاث فئاتإلىمن خلال مضمون المادة یمكن تقسیم ضباط شرطة القضائیة 

رؤساء المجالس : الفئةوتضم هذه : فئة ضباط الشرطة القضائیة المعینین بقوة القانون-1
الشعبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین 

.ومحافظو الشرطة وضباط الشرطة للأمن الوطني
وهؤلاء یتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة بقوة القانون بدون أن یشترط فیهم أي 

الذي یعدل ویتمم 2017مارس 27خ في المؤر 07-17شرط، لكن بصدور القانون رقم 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، عزز 1966جوان 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم 

المشرع الجزائري سلطة الإشراف الذي یمارسه النائب العام على أعضاء الضبطیة القضائیة 
باط الشرطة التي تخول النائب العام سلطة تأهیل ض1مكرر15وهذا من خلال المادة 

القضائیة حتى یمكنهم ممارسة أعمال الضبط القضائي وذلك بناء على اقتراح من السلطة 
الإداریة التي یتبعونها باستثناء رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یمكنهم ممارسة 

دة دولاش عبد الغاني، لعربس وردیة، سلطات الضبط القضائي في استعمال أسالیب التحري الخاصة، مذكرة لنیل شها-1
.8.، ص.2018الماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الإجرامیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یتضمن الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم لاسیما 1966یونیو 8مؤرخ في 155-66رقم الأمرمن 15رقمالمادة-2
.2017مارس 27المؤرخ في 07- 17بالقانون رقم 
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، من جهة أخرى یمكن للنائب العام 1للصلاحیات التي تخولها لهم هذه الصفة دون تأهیل
سحب التأهیل إما بصفة مؤقتة أو نهائیة من ضابط الشرطة 2مكرر15ص المادةطبقا لن

.2القضائیة بناء على تقییم السنوي الذي یخضع له الضابط المعني
وهم ذوو : فئة ضباط الشرطة القضائیة بناء على قرار مشترك بعد موافقة لجنة خاصة-2

رك ثلاث سنوات على الأقل، والذین الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین امضوا في سلك الد
.تم تعیینهم بموجب قرار مشترك من وزیر العدل ووزیر الدفاع

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني 
الذین أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك 

.3لعدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیةصادر عن وزیر ا
تضم هذه الفئة الضباط أو ضباط الصف التابعین : مستخدمو مصالح الأمن العسكري-3

للمصالح العسكریة للأمن الذین یتم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع 
كن لا یمكن لهذه الفئة الوطني ووزیر العدل دون اشتراط الأقدمیة أو موافقة لجنة خاصة، ول

ممارسة أعمال الضبط القضائي إلا بعد أن یتم تأهیلهم من طرف النائب العام لدى مجلس 
.قضاء الجزائر

والمقصود هنا بالضبطیة : صفة الضبطیة القضائیة في القانون البحري الجزائري: ثانیا
، والذي جاء 4منه557القضائیة في القانون البحري هم الأشخاص الذین جاءت بهم المادة 

أعطىفي مضمونها زیادة عن الأشخاص المؤهلین للبحث والمعاینة في التشریع المعمول به 
المشرع صفة الضبطیة القضائیة للربابنة، المتصرفون في الشؤون البحریة، والأعوان 

. المحلفون التابعون للمصلحة الوطنیة

.من قانون الإجراءات الجزائیة1مكرر15رقمالمادة-1
.من قانون الإجراءات الجزائیة2مكرر15رقمالمادة-2
.64.، ص2015عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس، الجزائر، -3
.من القانون البحري الجزائري557المادة -4



القمعیة لإخلال المسافر بواجب سلامة الرحلات البحریةالأحكام الفصل الثاني

~ 49 ~

، كما جاء 1یتولى قیادتها وادارتهایعتبر الربان أهم شخص على متن السفینة وهو الذي 
قائد السفینة " ربان"یعني :" ...فقرة د على انه. ب. ق384مفهوم الربان في نص المادة 

."ورئیس طاقم السفینة
هو الشخص الذي یتولى قیادة السفینة ویكون مسؤولا عنها، 2یمكن القول أن الربان

كما أنه یمثل . د في سجل رجال البحرویعد من البحارة لأنه یعمل في خدمة السفینة ومقی
.3یعود إلیهالأخیرةقرار یتعلق بهذه أيالسلطة العامة على ظهر السفینة وبالتالي 

أعمال الضبطیة القضائیة:الفرع الثاني
أوجب القانون لضباط الشرطة القضائیة في القانونین قانون الإجراءات الجزائیة 
والقانون البحري، قبول الشكاوى والبلاغات المقدمة إلیهم، وكذا جمع الإیضاحات والتفتیش 

.ذلك تحریر المحاضرإلىوالانتقال الى مكان الجریمة إضافة 

، 2003بحري ودور العنصر البشري في وقوعه، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد عبد الفاتح ترك، التصادم ال-1
.125.ص

الخاصة بمستویات التدریب وإصدار الشهادات واعمال 1978كما جاء تعریف الربان في ملحق الاتفاقیة الدولیة لسنة -2
." ربان تعني الشخص الذي یتولى قیادة السفینةكلمة ال:" فقرة ج على انه1/1النوبات للعاملین في البحر وذلك في القاعدة 
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لضباط الشرطة القضائیة :الإجراءات الجزائیةأعمال الضبطیة القضائیة في قانون :أولا
جملة من الوظائف التي خصهم بها القانون ومرحلة تسبق الدعوى العمومیة، وهي تعد 

. عادیة تعرف بإجراءات الاستدلال1اختصاصات

یتعین على الضبطیة القضائیة لمباشرة إجراءات التحري والاستدلال، وجب : الاختصاصات المخولة للضبطیة القضائیة-1
علیهم الالتزام بالضابط الإقلیمي والنوعي لاختصاصاتهم، حیث لا یجوز للضبطیة القضائیة مباشرة إجراءات الاستدلال

.خارج نطاق اختصاصاتهم وفي المكان الذي تباشر فیه وظیفتهم
حسب ما جاء في قانون الإجراءات الجزائیة فإنه واجب على الضباط الالتزام : الاختصاصات وفقا للقواعد العامة: أولا

.بالضابط الإقلیمي والنوعي
في استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض یقوم ضباط الشرطة القضائیة بمباشرة اختصاصاتهم : الاختصاص الإقلیمي- 1

على فاعلها وغیرها من الإجراءات الموكلة في الحدود التي یقیدهم بها القانون، حیث یجب ان تجري هذه الاعمال في حدود 
.المكانیة للمناطق التي یعینون فیها والتي تسمى بدائرة الاختصاص المكاني

ي یباشر فیه ضابط الشرطة القضائیة مهامه في التحري والبحث عن الجریمة الاختصاص المحلي هو المجال الإقلیمي الذ
ویتحدد هذا الاختصاص بنطاق الحدود التي یباشر فیها ضابط الشرطة القضائیة او العون نشاطه العادي وهذا ما جاءت 

.ج. إ. من ق16به نص المادة 
كما یتحدد اختصاص ضابط الشرطة القضائیة بدائرة عمله لأنه یختص بالبحث والتحري عن الجریمة او المجرم إذا وقعت 

كافة دائرة اختصاص المجلس إلىإلا أنه یمكن تمدید اختصاصهم في حالة الاستعجال . الجریمة في دائرة اختصاصه
لك القاضي المختص قانونا، ویخبرون بذلك وكیل الجمهوریة الذي القضائي او الى كافة الإقلیم الوطني، إذا طلب منهم ذ

.یباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه
یقصد بالاختصاص النوعي تلك السلطات التي خولها القانون للضبطیة القضائیة في نوع معین من :الاختصاص النوعي- 2

ولهذا فقط اختصاصهم یشمل كل أنواع الجرائم، ... یرهاالجرائم وعلى سبیل المثال الجرائم الجمركیة والجرائم العسكریة وغ
.ومرة یكون في جرائم خاصة أي على سبیل الحصر

. إ. من ق15فیجوز للضبطیة القضائیة البحث والتحري في جمیع أنواع الجرائم حیث یتولى الضباط المحددون في المادة 
من نفس القانون دون تقییدهم بنوع 20و19في المادة دون التقید بأي نوع منها یساعدهم الأعوان المنصوص علیهم. ج

معین من الجرائم فالقانون لم یذكر الإجراءات التي یباشرونها اثناء البحث والتحري على سبیل الحصر بل منحهم سلطة 
. ق18، و13، 17، 12لمباشرة بعض الصلاحیات التي من شأنها الكشف على الجریمة ومرتكبها وهذا من خلال المواد 

. ج. إ
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تعتبر البلاغات والشكاوى أهم وسیلة یصل بواسطتها نبأ وقوع :التبلیغات والشكاوى-1
على رجال الضبطیة القضائیة قبولها . ج. إ. الضبطیة القضائیة لذا أوجب قإلىالجریمة 

:" من نفس القانون، حیث جاء في مضمونها ما یلي17ت به نص المادة ءوهذا ما جا
ویتلقون الشكاوى 13و12یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین 

".ت وإجراء التحقیقات الابتدائیةوالبلاغات كما یقومون بجمع الاستدلالا
ضباط الشرطة القضائیة یستوجب إلىإن رفض أو قبول البلاغ أو الشكوى المقدمة 

أو بسیطة بل ولهذا لا یستوجب أن تكون الجریمة المشكو عنها خطیرة . تحمل المسؤولیة
یكفي أن تتضمن الشكوى وقوع جریمة، لذا أوجب القانون على الضبطیة القضائیة أن یبعثوا 

النیابة العامة بالبلاغات والشكاوى التي ترد إلیهم بشأن الجرائم، فالتأخیر عن ذلك إلىفورا 
. 1الوقوع في خطأ مهني یعرض صاحبه الى المتابعة التأدیبیةإلىیؤدي 

إن البحث والتحري أسلوب محدد فهو یختلف باختلاف الوقائع : البحث والتحريإجراءات -2
وتقدیر ضباط الشرطة القضائیة، فإذا أسفر البحث والتحري عما یفید في إثبات التهمة أو 

النیابة العامة باعتبارها صاحبة الدعوىإلىنفییها كان على الضبطیة القضائیة تقدیمها 
.العمومیة

بغدادي جیلالي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الطبة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، -1
.24.، ص1999
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، 2لجریمةاكجمع الإیضاحات والقیام بالانتقال ومعاینة مكان1بالقیام بعدة أعمالوهذا 
.كما یقوم ضباط الشرطة القضائیة بالتفتیش وتحریر المحاضر

: التي تقوم بها الضبطیة القضائیة هي التفتیش، التوقیف للنظر، وتحریر المحاضرالأعمال-1
اط الشرطة القضائیة إجراء تفتیش المساكن للبحث على دلیل الجریمة ولقد لقد خول المشرع الجزائري لضب: التفتیش- 1

المسكن على انه یعد منزلا مسكونا كل مبنى او دار او غرفة او خیمة او كشك ولو متنقل متى . ع. ق355عرفت المادة 
ن الغلال والاسطبلات كان معدا للسكن، وان لم یكن مسكونا في ذلك الوقت وكافة توابعه مثل حضائر الدواجن ومخاز 

.والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسیاج خاص داخل سیاج او سور عمومي
كما تعتبر حرمة المسكن من الحقوق والحریات الدستوریة التي تتكفل الدولة بضمانها وحمایتها وتتمثل تلك الحمایة في عدم 

القانون وفي حدوده وبإذن مكتوب من السلطة القضائیة فلصحة التفتیش یجب توفر الشروط اجراء التفتیش الا بمقتضى 
.الحصول على اذن بالتفتیش صادر من وكیل الجمهوریة، وان یجري التفتیش بحضور صاحب المسكن: التالیة

مرحلة التحریات الأولیة هو اجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أي یدمج ضمن الاعمال التي تشملها: التوقیف للنظر- 2
وهي المهام المنوطة برجال الضبطیة القضائیة، كما قد خول قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة حق 

.منه65توقیف شخص للنظر في اطار تحریاتهم العادیة وذلك بموجب المادة 
قضائیة عن الجرائم اثناء مرحلة البحث والتحري، التي یقوم بها ضباط الشرطة الالأعمالان جمیع : تحریر المحاضر- 3

من سماع الأشخاص مقدمي الشكاوى والشهود والأشخاص المشتكي منهم او المشتبه فیهم ومحاضر جمع الأدلة من 
یحرر محاضر عنها ویوقع أن، اوجب المشرع الأعمالمحاضر الانتقال للمعاینة والتوقیف للنظر والتفتیش وغیرها من 

ن كل الإجراءات التي قام بها ومكان ووقت اتخاذها واسمه وصفته وان یلقي وكیل الجمهوریة فورا بأصلها المرفقة علیها ویبی
.ج. إ. ق18بنسخة مطابقة لها وجمیع الأشیاء المضبوطة والوثائق المتعلقة بها، وقد نص علیه المشرع في نص المادة 

في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الشلقاني احمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائیة-2
.169.الجزائر، ص
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لربان أعمال أو إجراءات یقوم بها : الضبطیة القضائیة في القانون البحريأعمال : ثانیا
لشرطة القضائیة فله إجراءات تأدیبیة وأخرى خولها أیها المشرع كونه ضابط من ضباط ا

أن یتخذ نوعان من جزائیة، كما یتمتع بمجموعة من الاختصاصات فبوصفه رئیسا للطاقم له 
.1الإجراءات

كما هو معلوم فإن أساس حق التأدیب في مختلف النظم هو :الإجراءات التأدیبیة-1
السلطة، وطبیعة التأدیب بالرغم من أن له طابع عقابي، إلا إن جمهور الفقهاء یتفق في 

وذلك لأن مبدأ الشرعیةإلىتقیید السلطات التأدیبیة، وبالتالي الإجراءات المتبعة في توقیعها 
.2لفعالة لحمایة العاملین ضد التعسفمبدأ الشرعیة هو الضمانة الأساسیة وا

تعد الوظیفة الفنیة من اهم الاختصاصات التي یقوم بها الربان، ویقصد بها الوظیفة التي تتعلق بقیادة : الوظیفة الفنیة-1
اذ یجب ان یكون على علم بجمیع الأمور . االسفینة وادارتها والاشراف على الرحلة البحریة حسب الحدود المقرر له

الملاحیة بما فیها استعمال الوسائل الملاحیة الحدیثة المساعدة، وغیر ذلك من الأمور الفنیة من اجل حسن إدارة السفینة 
تي یبطل شرط المجهز الذي یقید به الربان في أداء وظیفته الفنیة ال. ویرفض كل أمر من المجهز مخالفا للأصول الفنیة

. یجب ان یمارسها بكفاءة
الربان لا یعد تاجرا كونه لا یقوم بالأعمال التجاریة لحسابه الخاص وإنما یقوم بها لحساب المجهز الذي : الوظیفة التجاریة

تولى تعیینه لیشغل وظیفة ربان على السفینة، وتتمثل وظیفة الربان التجاریة في سلطته في ابرام العقود والاتفاقات اللازمة
ویتخذ كل . واستغلالها، فهو الذي یتسلم البضائع ویسلمها لأصحابها ویثبت استلامه لها بسند الشحن او أي وثیقة أخرى

...فینة وشراء الأغذیة والأدواتالتدابیر النافعة من اجل الرحلة ویشمل ذلك اصلاح الس
.77.، ص1980بعة اطلس، القاهرة، ، مط)دراسة مقارنة(فهمي عزت، سلطة تأدیب العمل بین الإدارة والقضاء-2
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وحسب نصوص ومواد القانون البحري الجزائري المتفرقة والخاصة بالإجراءات التأدیبیة 
.1نجد عدة إجراءات

: سنحاول شرح الإجراءات-1
من القانون البحري الجزائري فإنه لابد على الربان عندما 03فقرة 562حسب نص المادة : تدوین المخالفات في سجل خاص بها-أ

اذ یتوجب على الربان . والإجراءات المتخذةیعلم بمخالفة ارتكبت على متن السفینة ان یدون فورا في سجل المخالفات طبیعة المخالفات 
طن، بحیث یدون فیه طبیعة 30على متن كل سفینة جزائریة تفوق حمولتها الاجمالیة " سجل المخالفات"امساك سجل خاص یدعى 

والأنظمة، بعد تدوین المخالفات البحریة المرتكبة على متن السفینة ونتیجة التحریات التي أجریت وكذا الإجراءات المتخذة وفقا للقوانین 
الفقرة 562هذه المخالفات وطبیعتها على هذا السجل وما تم التوصل الیه من تحریات وما اتخذ من إجراءات، فإنه بمقتضى المادة 

من القانون البحري لابد من ان یطلع مرتكب المخالفات على هذه البیانات ویطلب منه التوقیع علیه، وفي حالة رفضه التوقیع 05
ما یجب ان یسجل في دفتر السفینة جمیع الوسائل المستعملة من طرف الربان في اخطار . ن هذا الرفض أیضا في هذا السجلیدو 

یجب ان یقدم سجل المخالفات في الیومین التالیین لوصول السفینة الى . ج. ب. ق485سلطته على متنها حسب نص المادة 
.رتكبت مخالفة بحریة وكذا ملف التحریات التمهیدیة التي أجریت بخصوص هذه المخالفةالمیناء، الى إدارة الشؤون البحریة، كلما ا

عندما یعلم الربان بمخالفة ارتكبت على متن السفینة، یقوم فورا بإجراء تحقیق، حیث انه لا تصدر العقوبات التأدیبیة : إجراء التحقیق-بـ
وخطورة الخطأ المرتكب من أحد أفراد الطاقم مع الأخذ بعین الاعتبار الا بعد إجراء التحقیق المنصوص علیه أدناه وحسب طبعة 

الفقرة 562وحسب المادة . لأسباب فعله ومزاجه وسلوكه العادي على متن السفینة وكذلك الضرر اللاحق في مجال نظام وأمن السفینة
سوبة الیه والاستماع الى شهود الاثبات وشهود النفي، فإنه یتم التحقیق باستجواب الربان لمرتكب المخالفة حول الوقائع المن. ب. ق02

.وحسب نتائج التحقیق باستطاعة الربان اما ان یبرأ ذمة المتهم او یسلط علیه عقوبة تأدیبیة
لقد أجاز القانون للربان القیام بالتفتیش إذا اشتبه في أحد أفراد الطاقم انه یحمل على متن السفینة السلع : إجراء التفتیش-جـ
الأدوات المخصصة للبیع وإن كانت لاستعماله او لحسابه الخاص، دون ترخیص له من المجهز بذلك وكان من شأنه تهدید سلامة و 

السفینة والأشخاص الموجودین على متنها او لشحنتها وكذلك الأشیاء التي تخضع حیازتها ونقلها على السفینة لأحكام مفیدة من طرف 
فإنه یجوز للربان تبعا . ب. ق02الفقرة 457حسب نص المادة . البلدان التي تتوقف فیها السفینةالسلطات الجزائریة او سلطات

لنتائج التفتیش ونوع الأشیاء المكتشفة، وضع تلك الأشیاء تحت الحراسة او حفظها بطریقة او بأخرى، وإذا كانت هذه الأشیاء تضر 
سلامتها او حمولتها او یمكن أن تؤدي الى فرض عقوبات على السفینة من بصحة او حیاة الأشخاص المبحرین على متن السفینة او

كما انه من واجب الربان تأمین النظام والأمن على متن السفینة والسهر، على التنفیذ . طرف سلطة مختصة فلربان الحق في إتلافها
ا في الأحكام التشریعیة والنظامیة الجاري بها العمل السلیم للرحلة البحریة، فإنه أتیحت له جمیع الوسائل الضروریة والمنصوص علیه

.ویعد التفتیش من بینها
السفینة، یعتبر یجوز للربان حین ممارسته لسلطته أثناء الرحلة أن یوقف احتیاطیا أي شخص موجود على متن : الحبس الاحتیاطي-د

باستعمال هذا الإجراء یرخص حمولتها، لكن لا ذا سیرة خطیرة على سلامة السفینة والأشخاص المبحرین على متنها او على 
كما یمكن اللجوء للحبس الاحتیاطي في حالة ما إذا كان تصرف او سلوك . إلا في حالة ما إذا اتضح ان الوسائل الأخرى غیر كافیة

ریطة ان لا یتعدى الحبس ش. لالتزامات الربانالسلیم شخص مبحر على متن السفینة یشكل تهدیدا لنظامها وسلامتها او یعرقل التنفیذ 
میناء جزائري او میناء البلد الذي ینتمي الیه المحبوس لأول الاحتیاطي لشخص على متن السفینة المدة التي تلي وصول السفینة 

. للسلطات المختصة مع إرفاق تقریر بحبسه على متن السفینة
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یضفي المشرع على الربان صفة الضبطیة القضائیة بالنسبة للجرائم :الإجراءات الجزائیة-2
كان من المسافرین، فإن التي ترتكب على ظهر السفینة سواء كان مرتكبها من البحارة أو

الربان في هذه الحالة هو الذي یتولى إجراء التحریات الأولیة، وجمع المعلومات عن مرتكب 
.یه التحریات والمعلوماتالجریمة، وقوم بتدوین محضر یثبت ف

كما أن له الحق في إصدار الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتیاطیا، وكل ذلك طبعا 
عندا تكون السفینة في عرض البحر أو في میناء لیس فیه تمثیل قنصلي، حیث تسند هذه 

.1المیناء الذي تم به تسجیل السفینةإلىأن یتم تسلیم المتهم إلىالمهام للربان 
زیادة على الضباط الشرطة القضائیة :" أنه. ب. من ق557یث تنص المادة ح

والأشخاص المذكورین في التشریع المعمول به، أن الأشخاص المؤهلین لبحث ومعاینة 
:مخالفة أحكام هذا الكتاب هم

.ربابنة السفن التي ترتكب على متنها المخالفات-
.حة والعامل البحريالمتصرفون في الشؤون البحریة ومفتشو الملا-
.الأعوان المحلفون التابعون للمصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ-

المشار إلیهما أعلاه، الیمین الشرعي أمام الجهات الأولیانتؤدي الفئتان المهنیتان 
".القضائیة المختصة الموجودة في مكان إقامتهما

المؤهلون لبحث ومعاینة المذكورة أعلاه أن الأشخاص 557یتضح لنا من نص المادة 
:المخالفات البحریة والذین یتبعون من أجل تحقیق الإجراءات التالیة

نة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، علاء الدین زكي، المسؤولیة الجنائیة لربان السفینة، دراسة مقار -1
.234.، ص2015
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لابد على الربان ومتصرف الشؤون :السجلات الخاصة بالمخالفات والمتابعات القضائیة-أ
البحریة أن یمسكا سجلات خاصة یدونان فیهما مجموعة من المعلومات تخص المخالفات 

.1وكذا العقوبات المنطوق بها وهذا حسب نوع كل سجلالمرتكبة 
إذا وقعت جریمة على ظهر السفینة تولى الربان الى حین وصول : مباشرة التحقیق-بـ

إذ یختص . السلطة المختصة بجمع الاستدلالات وإجراء التحریات التي لا تتحمل التأخیر
توقیع الجزاءات المقررة لها، هذا الأخیر بالنظر في المخالفات التي تقع في عرض البحر و 

إلا أنه لا یجوز له توقیع أي جزاء دون إجراء تحقیق یسمع فیه أقوال صاحب الشأن عن 
. 2وشهود النفي مع تحریر محضر بهذه الأقوالالإثباتالأفعال المنسوبة إلیه وأقوال شهود 
التي ألزمت ربان السفینة فور علمه . ج. ب. ق562هذا ما جاء في نص المادة 

بمخالفة ارتكبت على متن السفینة أن یقوم بإجراء تحقیق، بحیث یقوم باستجواب مرتكبها 
.وشهود النفيالإثباتشهود إلىحول الوقائع المنسوبة إلیه، ویستمع 

: على النحو التالي-1
على ربان السفینة التي تفوق حمولتها الإجمالیة . ب. ق559المادة أوجبت: السجل الممسوك من طرف ربان السفینة- أ

: على أن یدون فیه المعلومات التالیة" سجل المخالفات"طن بأن یمسك سجل یسمى 30
.طبیعة المخالفات المرتكبة على متن السفینة-
.نتیجة التحریات التي أجریت-
نسبة لهذا السجل هو نفسه الذي تحدثنا عنه سابقا والذي تدون فیه بال.الإجراءات المتخذة وفقا للقوانین والأنظمة-

المخالفات التأدیبیة المرتكبة على متن السفینة، على أن یقدم هذا السجل الى إدارة الشؤون البحریة في الیومین التالیین 
جریت بخصوص المخالفة لوصول السفینة الى المیناء كلما ارتكبت مخالفة، مدعما بملف التحریات التمهیدیة التي أ

.المتركبة
سجل "إذ یمسك متصرف الشؤون البحریة سجلا خاصا یدعى : السجل الممسوك من قبل متصرف الشؤون البحریة- بـ

یدون فبه العقوبات التي نطقت بها الجهة القضائیة المختصة، حیث تسجل العقوبات بالإسناد الى " المتابعات القضائیة
.في بطاقة ترقیم البحار المرتكب للمخالفة"2"البطاقة القضائیة رقم 

.235.علاء الدین زكي، مرجع سابق، ص-2
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ءات المتخذة، ویطلع مرتكبها على هذه على أن یقوم بتدوین طبیعة المخالفات والإجرا
.1البیانات ویطلب منه توقیعها وفي حالة رفضه التوقیع یسجل رفضه في نفس السجل

ترسل المحاضر المتعلقة بتحریات ومعاینات المخالفات الموقعة حسب الأصول، 
ة والمعدة وفق أحكام القانون الإجراءات الجزائیة من طرف الأشخاص المذكورین في الماد

وكیل الجمهوریة وتكون حجیتها صالحة الى أن یثبت العكس ولا تخضع إلى. ب. ق557
.2التأكیدإلىالمحاضر 

سلطة الربان في التحقیق شاملة یخضع لها كل الموجودین على متن السفینة من بحارة 
كن أنها تبقى سلطات استثنائیة بالنسبة للقواعد العامة المقررة في القانون، لإلىوركاب، 
وجود السفینة في عرض البحر بعیدا عن إلىله على خلاف هذه القواعد یرجع إسنادها

.سلطات الدولة
فإنه في . ب. ق6الفقرة 562حسب المادة :وضع مرتكب المخالفة تحت المراقبة-جـ

حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة أو جنایة یجوز للربان أن یضع مرتكبها تحت المراقبة على 
.السفینة طوال الرحلةمتن 

حیث یلزم الربان عضو الطاقم المرتكب للمخالفة بالبقاء في حجرته إذا كانت له حجرة 
شخصیة، وفي حالة التي لا تكون له فیها حجرة شخصیة فإنه یوضع في مركز التأدیب، 

.على أن یخضع المكان وتهیئة مركز التأدیب لموافقة السلطة القضائیة المختصة
هذه السلطة من قبل الربان وتطبیق هذا الإجراء أي وضع مرتكب عند ممارسة

: المخالفة تحت الرقابة لابد من احترام الأمور التالیة
.مكوث البحار في غرفته الشخصیة إذا كانت له غرفة شخصیة-
.وضعه في مركز التأدیب في الحالة المعاكسة-

.، من القانون البحري الجزائري5، 4، 2، 1فقرة 562رقم المادة -1
.، قانون البحري الجزائري558رقم المادة -2
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یم فیه أعضاء الطاقم كلما یجب أن یكون مركز التأدیب متمیز عن المكان الذي یق-
.سمحت بذلك الترتیبات المادیة على متن السفینة

سطح السفینة إلىلابد أن یقاد أعضاء الطاقم والركاب الموضوعون تحت الرقابة -
.مرتین في الیوم على الأقل ولمدة ساعة في كل مرة

لموانئ لا یطبق هذا الإجراء أي إجراء الوضع تحت الرقابة إلا في البحر وفي ا-
.التوقف الأجنبیة

.1ینتهي هذا الإجراء بقوة القانون بمجرد رسو السفینة في رحب المیناء الجزائري-
أما فیما یخص الإجراءات المطبقة على الجنح والجنایات المذكورة في القانون البحري 

ات من نفس القانون أوجبت تطبیق الأحكام العامة لقانون الإجراء556فإنه بموجب المادة 
.الجزائیة علیها، وفیما یتعلق بوجه خاص بإجراءات تقادم الدعوى العمومیة

كل الجنایات والجنح التي لم ینص علیها أحكام القانون البحري والتي ارتكبت على متن 
السفینة أو على الیابسة من طرف البحارة والراكبین فإنه یعاقب علیها طبقا لأحكام قانون 

.ب. ق555دة العقوبات عملا بنص الما
طرق تحریك الدعوى العمومیة:المطلب الثاني

تعتبر النیابة العامة جهاز یسمح للدولة بالتدخل طالبة من القضاء توقیع العقاب المقرر 
في قانون العقوبات والقوانین الأخرى، وذلك في حال وجود ضرر ناتج عن جریمة، ویتم هذا 

.التدخل عن طریق الدعوى العمومیة

والى )ولالأ فرع ال(الطرق التقلیدیة في تحریك الدعوى العمومیةإلىلدى سنتطرق 
).ثانيالفرع ال(الطرق الاستثنائیة التي أجاز بها المشرع الجزائري تحریك الدعوى العمومیة

.من القانون البحري الجزائري563رقمالمادة-1
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تحریك الدعوى العمومیةلالأصلیةالطرق :الفرع الأول
فلا عقوبة بغیر دعوى عمومیة، الدعوى العمومیة ضروریة لإمكان معاقبة الجاني، 

وتبدأ تلك الدعوى بأي إجراء أمام إحدى جهات التحقیق أو الحكم وهو ما یسمى بتحریك 
، أن تحریك الدعوى العمومیة هو أول إجراء تقوم به النیابة العامة 1الدعوى العمومیة

ى وهذا ما للمطالبة بتطبیق قانون العقوبات، كما یمكن أیضا للطرف المضرور تحریك الدعو 
.المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیةإلیهأشارت

لا یكاد یخلو تشریع من النص على طرق لتحریك الدعوى العمومیة، وتتمثل هذه 
والبلاغ، اللذان یعدان من بین الطرق التقلیدیة المتعارف علیها في 2الطرق في الشكوى

البوابة الأولى للمجني علیه أو 3مختلف التشریعات، حیث یعتبر كل من الشكوى والبلاغ
السلطات المعنیة إلىلضحیة الجریمة أو غیرهما ممن یهمهم وصول نبأ وقوع الجریمة 

.ولاسیما جهاز الضبطیة القضائیة
ة العامة حق في تحریك الدعوى إذا رأت أن الواقعة محل الاستدلال تشكل لنیاب

القانوني الذي تراه الإجراءجریمة، فإنها تستعمل سلطتها التقدیریة في مباشرة الاتهام واتخاذ 
مناسبا في تحریك الدعوى العمومیة، ولوكیل الجمهوریة بصفته ممثلا للنیابة العامة إحالة 

لك بإحالتها مباشرة أمام محكمة الجنح أو المخالفات، ویتمتع بسلطة الدعوى العمومیة وذ
القانوني المتبع في التحریك، فله أن یحیلها عن طریق الإجراءتقدیریة في اختیار الطریق أو 

التكلیف بالحضور أو الإخطار أو وفق إجراءات المثول الفوري أو وفق إجراءات الأمر 
.الجزائي

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 3. ، ط1. جراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، جاحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإ-1
.27.، ص2003الجزائر ، 

وهي اخبار سلطات الضبط القضائي او السلطات القضائیة عن جریمة بواسطة المضرور من الجریمة او حلفه العام ، -2
.فإذا حدث الإخبار من غیر المضرور كان بلاغا

یرد الى علم ضباط الشرطة القضائیة من اخبار عن الجریمة شفاهه او كتابة او بأي وسیلة أخرى من الشخص وهو ما-3
.المتضرر نفسه او من أي شخص اخر
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إذا تبین لوكیل الجمهوریة بعد الانتهاء من الاستدلال أن الواقعة :رالاستدعاء المباش:أولا
المعروضة علیه توصف بأنها مخالفة أو جنحة في غیر حالة التلبس ولا یشوبها أي مانع 

محكمة الجنح أو إلىمرتكبیها و لا فائدة من التحقیق فیها أحالها إلىوثبوت نسبتها إجرائي
إلىالمباشر أو ما یسمى بالتكلیف بالحضور، وبالرجوع المخالفات عن طریق الاستدعاء 

بیان وضبط المقصود بالحضور، لكن من إلىنجدها لم تتطرق . ج. إ. ق335نص المادة 
استدعاء : " قوانین الإجراءات الجزائیة یمكن تحدید مفهومه ومضمونه بأنهأحكامخلال 

اریخ والقاعة وساعة افتتاح للحضور لجلسة  المحكمة التي تنظر للقضیة مع تحدید الت
أنه من حقه الاستعانة بمحام، یتم تسلیمه عن طریق المحضر إلىالجلسة، وتنبیه المتهم 

ویترتب علیه إعلان ورقة التكلیف . ج. إ. وما یلیها في ق439طبقا للمواد ."القضائي
.بالحضور لتحریك الدعوى العمومیة ودخولها في حوزة المحكمة

قد تستغني النیابة العامة عن التكلیف بالحضور وتستبدله بالإخطار وله كیفیة :الأخطار:ثانیا
في بعض المخالفات و الكثیر من الجنح وهو الأخطارخاصة في تسلیمه وتلجأ في بعض 

إجراء تقوم به بهدف إحاطة المتهم علما بتاریخ الجلسة التي سیحاكم فیها وبعنوان واسم 
، وقد أوجب المشرع في المادة 1موضوع التهمة المنسوبة إلیهالمحكمة التي تتولى الفصل في 

، وما یمیز 2أن یحتوي الاستدعاء على كل البیانات الجوهریة. ج. إ. وما یلیها من ق334
هذا الإجراء عن التكلیف بالحضور أن وكیل الجمهوریة وحده یمكنه القیام بالأخطار دون 

) ج. إ. مكرر من ق337المادة (مباشرة الضحیة التي یمكنها تكلیف المتهم بالحضور 
إلىویستغنى عن التكلیف بالحضور بالأخطار كورقة رسمیة، إذا حضر الشخص بإرادته 

اخطار المسلم :" حیث جاء فیها ما یلي . ج. إ. من ق334الجلسة طبقا لنص المادة 
وجه الیه بمعرفة النیابة العامة، یغني عن التكلیف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الم

.76.، ص2000، دار هومة، الجزائر، 2.، طةعبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحی-1
في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الكتاب الثاني، التحقیق والمحاكمة، دار هومة، شملال علي، المستحدث -2

.152، ص2016الجزائر، 
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الاخطار بإرادته وشرط صحة المحاكمة أن یحضر المتهم، فإن لم یحضر وجب تكلیفه 
.1."ج. إ. من ق335بالحضور وفقا لأحكام المادة 

إذا رأت النیابة العامة حسب سلطتها التقدیریة أن الجریمة :عن طریق فتح تحقیق: ثالثا
جهات تحقیق عن إلىإنها تحیلها موضوع الاستدلال لازالت بحاجة الى تحقیق قضائي، ف

قاضيإلىطریق طلب افتتاحي بالنسبة للبالغین أو عن طریق عریضة افتتاحیة توجه 
التحقیق المختص بالأحداث، لأن الإحالة على التحقیق یعتبر نوعا من التصرف في الدعوى 

.2بعد جمع الاستدلالات التي تتحرك بها الدعوى العمومیة أمام جهة التحقیق
الى 212في جهات الحكم و طرق الطعن من المادة (، 2.نجیمي جمال ، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي ، ج-1

.190.، ص2016هومة ، الجزائر ، ، دار2.، ط) نهایة القانون
اذا تبین لوكیل الجمهوریة ان الواقعة التي دارت بشأنها الاستدلالات جنایة ): الى قاضي تحقیق البالغین(عن طریق طلب افتتاح التحقیق/ 2-1

مام محكمة الجنایات مباشرة طبقا لنص وجب علیه طلب اجراء التحقیق بشأنها، لأنه وجوبي في المواد الجنائیة، فلا یجوز رفع الدعوى العمومیة ا
،اما اذا كانت الواقعة جنحة فالتحقیق هنا اختیاري ما لم تكون ثمة "التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات. :" ج. إ. من ق66/1المادة 

المتعلق بحمایة 15/07/2005في المؤرخ15/12من القانون رقم 62نصوص خاصة تقرر وجوب التحقیق فیها كجنحة الاحداث طبقا للمادة 
یا نادرا الطفل، اما في الجنح الأخرى بوجه عام فیكون الطلب مسألة اختیاریة لوكیل الجمهوریة، كما یجوز اجراء التحقیق في مواد المخالفات وعمل

ة من دبلوماسي طبقا لنص المادة ما یحدث ذلك الا اذا كانت المخالفة قد وقعت من شخص له مركز ذو حساسیة خاصة مثل المخالفة المرتكب
اما في مواد  . :" ج. إ. من ق66/2

".الجنح فیكون اختیاریا ما لم یكن ثمة نصوص خاصة، كما یجوز اجراءه في مواد المخالفات اذا طلب وكیل الجمهوریة
بصدد جنایة او جنحة متلبس بها إن قاضي التحقیق لا یمكنه مباشرة التحقیق الا بناءا على طلب وكیل الجمهوریة و حتى ولو كان 

لا یجوز لقاضي التحقیق ان یجري تحقیقا الا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لإجراء التحقیق . :" ج. إ. من ق67طبقا للمادة 
ویختص بالتحقیق في الحادث بناء:" التي تنص . ج. إ. من ق38/3، والمادة "حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة او جنحة متلبس بها

، و لم یشترط القانون بیانات محددة في هذا الطلب الا ان یكون مكتوبا، و مؤرخا من طرف وكیل "على طلب من وكیل الجمهوریة 
الجمهوریة الذي أصدره و الا كان باطلا، و الفائدة من التاریخ ابراز وقت التقادم، كما انه لابد من ذكر الجرائم و الوقائع التي تبدو

تعین على قاضي التحقیق التقید بما جاء في الطلب من وقائع و لو كان یعلم ان هناك وقائع أخرى ول م یشار الیها انها ارتكبت و ی
.بالطلب 

بناءا على عریضة افتتاحیة یقدمها وكیل الجمهوریة الى قاضي ): الى قاضي تحقیق الاحداث (عن طریق عریضة افتتاحیة / 2
یق في الجرائم المرتكبة من قبل الاحداث و ذلك لاختصاص قضاء الاحداث بالتحقیق معهم تحقیق الاحداث، و یطلب فیها فتح تحق

لاتخاذه ما یراه مناسبا من إجراءات خاصة، و یقرر أوضاعا و احكاما خاصة في التحقیق بالنسبة لقضایا الاحداث الذین لم یبلغوا سن 
یمارس وكیل الجمهوریة الدعوى :" المتعلق بحمایة الطفل15/07/2015المؤرخ في 15/12من قانون 62الرشد الجنائي طبقا للمادة 

العمومیة لمتابعة الجرائم التي یرتكبها الأطفال، اذا كان مع الطفل فاعل اصلي او شركاء بالغون یقوم وكیل الجمهوریة بفصل الملفین 
ئق التحقیق بین قاضي التحقیق و قاضي و رفع ملف الطفل الى قاضي الاحداث في حالة ارتكاب جنحة مع إمكانیة تبادل وثا

".الاحداث و الى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث في ارتكابه جنایة
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عن طریق المثول الفوري والأمر الجزائي: رابعا
لقد استحدث المشرع الجزائري إجراءات المثول الفوري كطریق من طرق : المثول الفوري-1

المتضمن 23/07/2015المؤرخ في 021-15تحریك الدعوى العمومیة بموجب الأمر رقم 
تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، فلقد حلت إجراءات المثول الفوري محل إجراءات الإیداع 

، وهو إجراء یلجأ إلیه وكیل الجمهوریة وفق 2من طرف وكیل الجمهوریة بشأن حالات التلبس
من خلال محاضر محكمة الجنح بالدعوى إذا ما تبین له أخطارملائمته الإجرائیة في 

الاستدلال أن للوقائع المعروضة تشكل جنحة في حالة تلبس فإنه یسلك إجراءات المثول 
،15/02الأمرمن 7مكرر339إلىمكرر 339و المواد 333الفوري المبینة في المادة 

تبسیط إجراءات المحاكمة في ما یخص الجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إلىوالتي تهدف 
الاتهام واضحة وتتسم أدلةراءات تحقیق خاصة، فهي تتعلق بجرائم تكون فیها إجإلى

وقائعها بخطورة نسبیة سواء لمساسها بالأفراد أو الممتلكات، أو النظام العام، وبذلك یستهدف 
نظام المثول الفوري الى البث في حریة المشتبه فیهم من قبل قاضي الموضوع بعد ما كانت 

العامة وهو ما یشكل دعامة من الدعائم التي تضمن احترام حقوق من صلاحیات النیابة
.المشتبه فیهم وتعزیز قرینة البراءة المكرسة قانونا

یعد الأمر الجزائي أحد أهم الإجراءات التي تهدف : عن طریق إجراءات الأمر الجزائي-2
را للفائدة التي اختصار الإجراءات في مرحلة المحاكمة، ویعتبر بدیلا لا یستهان به نظإلى

، كما یتسم بأنه نظام إجرائي خاص 3یحققها تقلیص من تضخم القضایا على مستوى المحاكم
.إجراءاتهاإنهاءیواجه نوع معین من الجرائم البسیطة بهدف 

. ج. إ. من ق7مكرر380إلىمكرر 380تحكم إجراءات الأمر الجزائي المواد من 
المذكور أعلاه كطریق یسلكه وكیل الجمهوریة لإحالة 02-15رقمالأمرالمستحدثة بموجب 

.153.شملال علي ، مرجع سابق ، ص-1
.164.، ص2010خلفي عبد الرحمان ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة ، دار هدى، الجزائر ، -2
.168مرجع نفسه ، ص -3
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بشرط أن تكون 1أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین/الجنح المعاقب عنها بغرامة و
333هویة مرتكبها معلومة والوقائع المنسوب له بسیطة للفصل فیها طبقا لنص المادتین 

. ج. إ. مكرر من ق380و
نائیة لتحریك الدعوى العمومیةالطرق الاستث:الفرع الثاني

النیابة العامة كأصل عام لها سلطة احتكار تحریك الدعوى العمومیة، وهذا عن طریق 
الطرق التي سبق ذكرها، إلا أن المشرع في أغلب التشریعات خرج بدوره عن هذا الأصل 
وأجاز للأطراف أخرى غیر النیابة العامة رفع الدعوى وإدخالها في حوزة القضاء، حق 

الجلسات، كما أثناءریق التصدي في حالة وقوع جرائم تحریك الدعوى العمومیة عن ط
قاضي أمامسمحت لطرف المضرور بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق الادعاء المدني 

.التحقیق أو عن طریق التكلیف المباشر بالحضور إذا توافرت شروط حددها القانون
صحوبة بالإدعاء الإدعاء المدني أو شكوى م:الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني: أولا

المدني كما یسمیه المشرع الجزائري هو حق خوله المشرع للمضرور من الجریمة أن یدعى 
أمام قاضي التحقیق بطلب التحقیق عما أصابه من ضرر ناتج عن الجریمة، ویترتب على 

.2هذا الادعاء تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا
لعمومیة عن طریق الشكوى المصحوبة لكي یتمكن المتضرر من الجریمة تحریك الدعوى ا

: بالادعاء المدني وجب توفر شروط
یمكن حصر الشروط الشكلیة للقبول الادعاء : الشروط الشكلیة لقبول الادعاء المدني-1

:المدني أمام قاضي التحقیق في النقاط التالیة
لكل أن المشرع أجاز . ج. إ. من ق72یتضح من المادة : تقدیم شكوى من المضرور-أ

من أصابه ضرر من الجریمة بأن یدعي مدنیا أمام قاضي التحقیق المختص دون أن یبین 

.193مرجع سابق ، ص شملال علي ،-1
، دار هومة ، الجزائر ، 2.شملال علي ، السلطة التقدیریة للنیابة العامة على الدعوى العمومیة ، دراسة مقارنة ، ط-2

.209-201.، ص2010
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الشكل الذي تقدم فیه الشكوى والبیانات التي یجب أن تتضمنها هذه الشكوى ویكون ذلك إما 
منه شخصیا أو ممن ینوب عنه كمحامیه أو وكیله الخاص ولا یكفي تقدیم الشكوى، بل یجب 

یعلن في شكواه بصفة صریحة عن رغبته في تحریك الدعوى العمومیة، على المضرور أن 
.1وذلك بادعائه مدنیا وإلا اعتبرت شكواه مجرد تبلیغ عن جریمة فحسب

یضمنها الضحیة بدلائل الضرر الحاصل من الجریمة وإن : أن تكون الشكوى مكتوبة- ب
شكوى أیة بیانات رسمیة كانت شفویة ویدونها قاضي التحقیق في محضره، ولا یستلزم في ال

قاضي التحقیق ممهورة بتوقیع الشاكي ومؤرخة، والوقائع إلىوجرى العمل أن تقدم الشكوى 
.2المدعى بها واسم المتهم إن أمكن

إن قاضي التحقیق لا یكون مختصا : عرض الشكوى على قاضي التحقیق المختص-جـ
بإجراء التحقیق في الدعوى العمومیة ولا یضع یده علیها إلا بطریقتین، إما بناء على طلب 

أو بناء على شكوى . ج. إ. من ق38افتتاحي من طرف وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة 
ثر من و حتى نتمكن أك. ج. إ. من ق72من المدعي المدني حسب مقتضیات المادة 

معرفة و تحدید قاضي التحقیق المختص بالنظر لشكوى المدعى المدني لابد من معرفة 
المعاییر القانونیة للاختصاص المتمثل في الاختصاص الشخصي و یتعلق هذا المعیار 
بالشخص المشتكي منه أي مرتكب الجریمة مهما كانت وضعیته أو جنسیته أو مكانته 

573نى من هذه القاعدة الفئة المنصوص علیها في المواد الاجتماعیة، لكن المشرع استث
الجهات المختصة بالتحقیق كأعضاء الحكومة و الولاة والقضاة إلى. ج. إ. من ق581إلى

طبقا ، إما الاختصاص المحلي و هو دائرة اختصاص الجهة3وضباط الشرطة القضائیة

، ، الدیوان الوطني للاشغال التربویة الجزائري، الجزائر1.جیلالي بغدادي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة، ط-1
. 85، ص1999

، الدیوان الوطني للاشغال التربویة ، الجزائر ، 1.، ط2.جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ، ج-2
.235، ص2003

.222،223.شملال علي ، مرجع سابق ،  ص-3
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ضي التحقیق في حالة الضرورة و قد یمتد الاختصاص المحلي لقا. ج.إ . من ق40للمادة 
. ج. إ. ق40/2دائرة اختصاص محاكم أخرى وفقا للمادة إلىبقرار وزاري 

یتعین على المدعي المدني :" على أنه. إ ج. من ق75تنص المادة :دفع مبلغ الكفالة-د
الذي لم یكن قد حصل على مساعدة القضائیة أن یودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه 

مصاریف الدعوى، وإلا كانت شكواه غیر مقبولة ویقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي ل
."التحقیق

لا یعني أن قبول الادعاء المدني أمام : الشروط الموضوعیة لقبول الادعاء المدني-2
قاضي التحقیق توافر شروطه الشكلیة، بل أن المشرع اشترط أیضا الى جانب ذلك توافر 

في : تتمثل أساسا فیما یلي. ج. إ. مت ق72والمادة 1فقرة 2دة شروط موضوعیة في الما
وجود الجریمة، أن یكون هناك ضرر ناتج عن الجریمة، وقیام الرابطة السببیة بین الجریمة 

.1والضرر

عال لها وصف جزائي بمعنى ان یكون أي انه لا یكفي الضرر وحده كأساس للادعاء المدني ما لم یكن نشأ عن أف:وجود جریمة-أ-1
هناك جریمة وقعت بالفعل، واصبح بالإمكان تحریك الدعوى العمومیة بشأنها على أساس ان الفعل معاقب علیه جزائیا، و یستوي هنا 

..اذا كان الفعل جنایة او جنحة، تامة او مجرد محاولة مادام الفعل معاقب علیه و الضرر ناتج عن الجریمة
لا یكفي لصحة الادعاء المدني وقوع الجریمة فحسب، بل یجب ان : ن هناك ضرر ناشئ عن هذه الجریمةان یكو-بـ

یكون هناك ضرر ناشئ عن هذه الأخیرة، حتى یصدق على الضحیة وصف المدعى المدني، وعلیه فان الشخص الذي 
وتثبت له صفة المدعي المدني، یخوله سواء كان مجنیا علیه او غیره من الأشخاص مة یصیبه ضرر بسبب ارتكاب الجری

2القانون الإجراءات الجزائیة حق تنصیب نفسه مدعیا مدنیا للمطالبة بحقه في التعویض امام القضاء الجنائي طبقا للمواد 
و علیه فان عدم الإصابة ذلك الضرر لا یخول الحق في الادعاء مدنیا امام القضاء الجنائي، و هذا . إ ج. من ق72و 

.ان وصف المدعي المدني لا یصدق علیهیعني
لا یكفي لشخص ان یدعي مدنیا امام قاضي التحقیق بإثباته وقوع الجریمة وحصول : قیام الرابطة السببیة بین الجریمة والضرر-جـ

والتي نصت . ج. إ. من ق1فقرة 2ضرر، بل ان یثبت ان الضرر الذي لحقه كان نتیجة مباشرة لهذه الجریمة، وهو ما أكدته المادة 
یتعلق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم ع جنایة او جنحة او مخالفة لكل من اصابهم شخصیا ضرر مباشر :" بانه

:" ، والذي جاء فیه بأنه09/12/1969وهذا ما أكدته أیضا المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ في تاریخ ." تسبب عن الجریمة
من قانون الإجراءات الجزائیة المتضرر من جنایة او جنحة او مخالفة ان یتأسس طرفا مدنیا للحصول على تعویض 2دة تجیز الما

.الضرر الذي لحق به
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الأحكام الموضوعیة المتعلقة بالعقوبة:المبحث الثاني
لقد عاقب المشرع الجزائري على الجرائم التي ترتكب على متن السفینة بقواعد خاصة 

. أي بالقانون البحري ومنها ما هو معاقب علیه بقواعد عامة أي قانون العقوبات

مطلب ال(لذا سنتحدث عن العقوبات المقررة للجرائم التي تخل بأمن الرحلة البحریة 
).ثانيالمطلب ال(والعقوبات المقررة للجرائم التي تخل بنظام الرحلة البحریة )ولالأ 

للجرائم التي تخل بأمن الرحلة البحریةالعقوبات المقررة:المطلب الأول
الجرائم التي من الممكن أن یقوم بها المسافر أثناء رحلته البحریة من الممكن أن تخل 

.تن السفینةأو الأموال على مالأشخاصبأمنها، ضد 
)ولالأ فرع ال(العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة ضد الأشخاص إلىىسنتطرق ى لد

).ثانيالفرع ال(والعقوبات المقررة للجرائم المرتكبة ضد الأموال
العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة ضد الأشخاص:الفرع الأول

كون أن الجرائم التي من الممكن أن ترتكب ضد الأشخاص تضر بالسلامة الجسدیة، 
على قید الحیاة، أو ممكن أن یمتنع عن تقدیم إنسانأو تكون عبارة عن إزهاق روح 

القانون بفعل ذلك فأي مخالفة أو أي سلوك ألزمهمعلومات خطیرة أو تقدیم مساعدة، قد 
فإن المشرع قد عاقب علیها بالقواعد الخاصة وهي القانون إجرامي مخالف للقواعد القانونیة
.القواعد العامة وهو قانون العقوباتإلىالبحري، ومنها ما تمت إحالتها 

لذا سیتم الحدیث عن عقوبة جریمة الاعتداء على الأشخاص، كما یتم أیضا ذكر 
.دةعقوبة جریمة الامتناع عن تقدیم المعلومات الخطیرة وعن تقدیم المساع

كما سبق الذكر أن جرائم الاعتداء من :عقوبة جریمة الاعتداء على الأشخاص: أولا
الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة وذلك عن طریق الضرب والجرح العمدي، كما یمكن أن 

على قید الحیاة،لدى لقد عاقب المشرع الجزائري على جرائم إنسانیكون ازهاق لروح 
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541و540ى متن السفینة في القانون البحري في المادتین الاعتداء على الأشخاص عل
. 1منه

.ونصوص أخرى2642كما عاقب علیها بقانون العقوبات في نص المادة 
قانون العقوبات الجزائري والقانون البحري : عقوبات جریمة الضرب والجرح العمدي-1

شأنهم شأن القوانین الوضعیة أوجد قوانین وعقوبات من شأنها أن تردع من یتعدى على 
.لكل نوع من الجریمة عقوبة خاصة بهاأعطىالسلامة الجسدیة لإنسان، فقد 

ة العقوبات تختلف على حسب خطور :عقوبة المقررة لجنایة الضرب والجرح العمدي-أ
.النتائج التي أسفرت عن أعمال العنف

فالأصل أن تكون الجریمة مخالفة إذا لم ینتج عن أعمال العنف أي مرض أو عجز 
عن العمل المدة تزید عن خمسة عشر یوما، وتكون جنحة إذا نتج عنها مرض أو عجز عن 

أو وفاة العمل المدة تزید عن خمسة عشر یوما وتكون جنایة إذا نتج عنها عاهة مستدیمة 
.دون قصد إحداثها

لقد عاقب القانون البحري على جنایة الاعتداء بصفة عامة بحیث لم یذكر ما إذا كان 
عشرین سنة بنص المادة إلىهذا التعدي ضربا وجرحا أو قتل، بالسجن من عشر سنوات 

. 3منه541
الاعتداء حیث أن المشرع الجزائري في القانون البحري لم یفصل في عقوبة جریمة 

.وترك التفصیل للقواعد العامة أي قانون العقوبات

.من القانون البحري الجزائري541و540رقمالمادة-1
.من قانون العقوبات الجزائري264رقم المادة -2
ر سنوات الى عشرین سنة، كل شخص مورط في مؤامرة او في اعتداء على یعاقب بالسجن من عش: 541رقم المادة -3

.بالسفینة وحمولتها او إصابة الربان بجروح او كل شخص على متن السفینةأضراراسلامة وحریة او سلطة الربان، الحقت 



القمعیة لإخلال المسافر بواجب سلامة الرحلات البحریةالأحكام الفصل الثاني

~ 68 ~

نصت على : العاهة المستدیمةإلىالعقوبة المقررة لجنایة الضرب والجرح المفضي -1-أ
الجزائري في فقرتها . ع. ق264عاهة مستدیمة المادة إلىعقوبة الضرب والجرح المفضي 

.1الثالثة
بینت هذه الفقرة أن عقوبة الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستدیمة هي السجن من 

عشر سنوات، الأقصىخمس إلى عشر سنوات فالحد الأدنى هو خمس سنوات والحد 
ولقاضي الموضوع إیقاع العقوبة بین هاتین المادتین، ویشترط لتطبیق هذه المادة أن یتوافر

.2لضرب والجرح العمدیین وأن تنشأ عاهة المستدیمةالركن المادي والمتمثل في فعل ا
264تنص المادة: العقوبات المقررة لجنایة الضرب والجرح العمدي المفضي للموت-2-أ

ح المفضي للموت في فقرتها من قانون العقوبات الجزائري على عقوبة الضرب والجر 
.3الأخیرة

:أن عقوبة الضرب والجرح المفضي للموت هي264من المادةالأخیرةكما بینت الفقرة 
:عشرین سنة وهذا یتحقق إذا توافر شرطانإلىالسجن المؤقت من عشر سنوات 

. یتعلق بالضرب أو الجرح العمدي:ولالأ 
.4یخص الرابطة السببیة بین الضرب أو الجرح ووفاة:الثاني

.5من قانون العقوبات الجزائري274المادةنصت علیها : العقوبة المقررة للخصاء-3-أ

الأعضاء أو الحرمان من إذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد أو بتر أحد: الفقرة الثالثة264رقم المادة -1
.استعماله أو فقد إبصار إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى فیعاقب الجاني بالسجن من خمس الى عشر سنوات

محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائیة، الطبعة الأولى، المجلد الأول، دار الثقافة، عمان، الأردن، -2
.351. ، ص2000

الوفاة دون قصد إحداثها فیعاقب إلىوإذا أفضى الضرب والجرح الذي ارتكب عمدا : الفقرة الأخیرة264رقم المادة -3
.عشرین سنةإلىالجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات 

احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم الأخرى، الجزء -4
.55. ، ص2005ول، درا هومة، الجزائر، الأ

. كل من ارتكب جنایة الخصاء یعاقب بالسجن المؤبد: 274المادة -5
.الوفاةإلىویعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت 
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: نصت هذه المادة على حالتین
.السجن المؤبد على ارتكاب الخصاء-1
.1إذا أدى الفعل إلى الوفاةالإعدامترفع هذه العقوبة إلى -2
لقد أقر المشرع الجزائري للجنح عقوبات :العقوبة المقررة لجنحة الضرب والجرح العمدي-بـ

.من العقوبات المقررة للجنایات وهي تختلف على حسب جسامة الجریمةأقل درجة وشدة 
یوما العقوبة المقررة لجنحة الضرب والجرح المخلف لعجز أكثر من خمسة عشر-1-بـ

من قانون 264نصت علیها المادة :أو الترصد أو حمل السلاحالإصرارولكن رافقه سبق 
.2العقوبات الجزائري في فقرتها الأولى

: نصت هذه المادة على حالة واحدة وهي
في حالة الضرب والجرح المؤدي إلى عجز عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر یوما 

دج 100.000خمس سنوات، والغرامة من إلىفالعقوبة تتمثل في الحبس من سنة
.دج500.000إلى
عشر یوما العقوبات المقررة لجنحة الضرب والجرح المخلف لعجز أقل من خمسة-2-بـ

من قانون 266نصت علیها المادة : أو الترصد أو حمل السلاحالإصرارلكن رافقه سبق 
.العقوبات الجزائري

نصت هذه المادة على العقوبة المقررة للعنف المؤدي إلى عجز أقل من خمسة عشر 
، السلاحأو الترصد أو استعمال الإصراریوما، ولكن وجدت ظروف التشدید وهي سبق 

إلىدج 200.000عشر سنوات، والغرامة من إلىوعقوبتها هي الحبس من سنتین 
.دج1.000.000

.58.احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-1
: الفقرة الأولى264رقمالمادة-2

أي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي، یعاقب بالحبس من سنة كل من احدث عمدا جروحا للغیر او ضربه او ارتكب 
دج، اذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض او عجز 500.000دج الى 100.000الى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

.كلي عن العمل لمدة تزید عن خمسة عشر یوما
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أو الترصد الإصراریوما دون سبق 15حالة العجز عن العمل أو المرض أقل من -3-بـ
ع، بحیث تعتبر مخالفة معاقب علیها من . ق442/1المادة أحكامتطبیق :أو حمل السلاح

16.000ج الى .د8.000شهرین على الأكثر وغرامة مالیة من إلىأیام على الأقل 10
ج، على أن صفح الضحیة في هذه الحالة ینهي المتابعة وفق الفقرة الأخیرة من نفس .د

.المادة
كما عاقب أیضا القانون البحري على جریمة الاعتداء عندما تكون عبارة عن مخالفة 

یوما بالفقرة الأولى 15عن العمل یقل عن منه، فقد عاقب على العجز540بنص المادة 
.1یوما بالفقرة الثانیة15من نص المادة، وعاقب على العجز عن العمل أكثر من 

لقد عاقب المشرع الجزائري على جریمة القتل بقانون العقوبات، :عقوبة جریمة القتل-2
فقد بذكر مصطلح لكن في القانون البحري لم یذكر المشرع الجزائري عقوبة القتل واكتفى

الاعتداء والذي یدخل تحته جریمة القتل لذا سنتناول عقوبة جریمة القتل في قانون العقوبات 
.الجزائري

من قانون العقوبات وذلك بالإعدام والسجن 263تم تجریم جنایة القتل بنص المادة 
.2المؤبد
لقد : دیم المساعدةعقوبة جریمة الامتناع عن تقدیم المعلومات الخطیرة وعن تق: ثانیا

منه والقانون 181عاقب المشرع الجزائري على هذا الجریمة بقانون العقوبات في المادة 
.منه491البحري في نص المادة 

دجج، كل 25.000إلى5.000بغرامة مالیة من یعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاث سنوات و : 540رقم المادة -1
.شخص مبحر على متن السفینة، یتعدى على الربان ونجر على ذلك عجز عن العمل یقل عن خمسة عشر یوما

انجر عن إذادج 50.000إلىدجح 10.000خمس سنوات وبغرامة مالیة من إلىویعاقب المذنب بالحبس من شهرین 
.خمسة عشر یوماالاعتداء عجز عن العمل یزید عن

.یعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق او صاحب أو تلا جنایة أخرى: 263رقم المادة -2
كما یعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة أو تسهیل فرار مرتكبي هذه الجنحة 

.القاتل في ذلك من الحالات بالسجن المؤبدویعاقب .أو الشركاء فیها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها
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فیما عدا الحالة المنصوص علیها في الفقرة :" ع على أنه. من ق181تنص المادة 
20.000ت وبغرامة مالیة من سنوا5إلى، یعاقب بالحبس من سنة 91الأولى من المادة 

ج أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من یعلم بالشروع في جنایة أو .د100.000إلىج .د
."بوقوعها فعلا ولم یخبر السلطات فورا

وبالتالي تسلط العقوبة على من لم یبلغ على وقوع جنایة أو الشروع فیها بالحبس من سنة 
.ج. د100.000غالىج .د20.000ح من خمس سنوات وغرامة مالیة تتراو إلى

یعاقب بالحبس من سنة واحدة :" أنه. ج. ب. من ق491كما جاء في نص المادة 
ج أو بإحدى .د100.000إلىج .د10.000خمس سنوات وبغرامة مالیة من إلى

العقوبتین، كل شخص موجود على متن السفینة یعلم بواقعة أو خطر من شأنه أن یمس 
. بأمن الملاحة أو الأشخاص الراكبین أو الحمولة لا یخطر فورا السلطة السلمیة أو السلطات

ستةإلىیعاقب بالحبس من شهرین :" ما یلي492كما جاء أیضا في المادة الموالیة 
ج كل شخص یعلم بوفاة أو بجرح .د500.000إلىج .د200.000وبغرامة من أشهر

على متن السفینة، أو ضیاع عتاد أو أي شيء في البحر أو أشخاصشخص أو عدة 
عتاد یؤثر على السفینة في المیاه الخاضع للقضاء الوطني أو سفینة جزائریة حیثما إتلاف

ة، ولو یخطر السلطات البحریة الجزائریة وجدت، أو أي ضرر یصیب البیئة البحری
."المختصة

للجرائم المرتكبة ضد الأموالالعقوبات المقررة:الفرع الثاني
وسیلة، فیمكن وبأيمكان أيفي الأموالأصبح من سهل جیدا ارتكاب جرائم ضد 

قوم الراكبین على متنها، أو یالأشخاصأموالللمسافر أثناء رحلته البحریة أن یقوم بسرقة 
. الموجود على متن السفینة أو عتاد خاص بهاالأشیاءبتحطیم أو تخریب بعض 

لدى سنتحدث عن العقوبات المقررة لجریمة السرقة على متن السفینة والعقوبات المقررة 
.لجریمة التخریب أو التحطیم على متن السفینة
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الجزاء الذي أقره المشرع في قانون العقوبات في :الجزاءات المترتبة عن جریمة السرقة: أولا
وما یلیها، كما اقر أیضا جزاء آخر في القانون البحري في نص المادة 350نصوص المواد 

.1منه480
سنوات وغرامة من 5إلىبالنسبة للسرقة البسیطة هي جنحة معاقب علیها بالحبس من سنة 

.2عقوبات تكمیلیةإلىج بالإضافة .د500.000إلىج .د100.000
الملاحظ فیما جاء به قانون العقوبات أنه حاول تخفیف العقوبات :بالنسبة للظروف المشددة

المقررة للسرقات التي تقع مع وجود ظروف مشددة كما شددت بعض الحالات الأخرى، حیث 
بات ألغى عقوبة الإعدام من جرائم السرقات مهما كانت كیفیة ارتكابها، فأصبح ترتیب العقو 

: على النحو التالي
: ونصت على عقوبتین) 352، 354، 1مكرر ومكرر350/2(:جنحة مشددة-1
ج .د200.000عشر سنوات وغرامة مالیة من إلىالحبس من سنتین إلىترفع العقوبة-أ

:ج إذا توفر أحد الظرفین التالیین.د1000.000إلى
.استعمال العنف أو التهدید به*
) السن، المرض، الإعاقة، العجز البدني أو الدهني، حالة الحمل(حیةاستغلال ضعف الض*
.مكرر350م 
350م الآثارإذا كان الشيء محل السرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف أي من *

المتعلق بحمایة التراث الثقافي، كما تشدد 98/04، وهي تعتبر إضافة لقانون 1مكرر
.من القانون البحري الجزائري480رقمالمادة-1
خمس سنوات وبغرامة إلىكل من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا ویعاقب بالحبس من سنة : 350رقمالمادة-2

.دج500.000إلىدج 100.000مالیة من 
.المیاه والكهرباءوتطبق نفس العقوبة على اختلاس 

لمدة سنة 1مكرر9من الحقوق الواردة في المادة أكثرأویجوز ان یحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق 
من هذا 13و12على الأقل وخمس سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص علیها في المادتین 

.القانون
.هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامةویعاقب على الشروع في



القمعیة لإخلال المسافر بواجب سلامة الرحلات البحریةالأحكام الفصل الثاني

~ 73 ~

سنة وغرامة من 15إلى5تصبح العقوبة الحبس من ل2مكرر350العقوبة وفق المادة 
ج إذا توفرت ظروف تعدد الجناة، حمل السلاح، .د1500.000إلىج .د500.000
.ساعدة على ارتكابها وظیفة الفاعلمجریمة منظمة، أو إطارسرقتها في 

إلىج .د500.000سنوات وغرامة من 10إلىسنوات 5من عقوبة الحبس-بـ
:ج في حالة توفر الظروف التالیة.د1000.000

ارتكاب السرقة في الطرق العمومیة أو المركبات المستعمل لنقل المسافرین أو المرسلات *
الشحن والتفریغ وأرصفة، أو داخل السكك الحدیدیة والمحطات والموانئ والمطارات الأمتعة

.1)352م(
ة، أو استعمال التسلق أو الكسر واستعمال الانفاق ارتكاب السرقة أثناء اللیل، أو تعدد الجنا*

.2)354م(ومفاتیح المصطنعة أو بكسر الاختان حتى ولو وقعت في مبنى غیر معد للسكن 
:وفیها حالتین: جنایة السرقة-2
إلىج .د1.000.000سنة وغرامة من 20إلىسنوات 10من السجن المؤقت-أ

.ع. ق353وف الواردة ج إذا تحدى ظرفین من الظر .د2.000.000

.قانون العقوبات350رقمالمادة-1
.قانون العقوبات354رقمالمادة-2
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:إذا توفرت الظروف التالیةالسجن المؤبد-بـ
.1السرقة مع حمل السلاح*
.2ارتكاب السرقة أثناء الكوارث والاضطرابات*
351م(إذا انصب فعل السرقة على شيء معد لتأمین سلامة وسائل النقل العام والخاص*

).1مكرر
عاقب المشرع الجزائري عن فعل السرقة أو الاختلاس على متن السفینة بنص المادة 

سنوات وبغرامة مالیة 5إلىأشهر 6یعاقب بالحبس من :" منه حیث جاء فیها ما یلي480
اختلاس إلىج، كل شخص على متن السفینة یعمد . د200.000إلىج .د20.000من 

للملاحة أو للمناورة أو لأمن السفینة أو شحن أو تفریغ أو تخریب أو بیع أشیاء ضروریة
على متن أشخاصالسفینة، أو یتلف أو یبیع المواد الغذائیة المشحونة بغرض تموین 

. السفینة
."یعاقب على السرقة على متن السفینة طبقا لأحكام قانون العقوبات

أحالناالقانون البحري إلا أنه بالرغم من أن المشرع الجزائري أقر بعقوبة لجریمة السرقة في
.القواعد العامة أي قانون العقوباتإلى
النص على جریمة التخریب في قانون تم: عقوبة جریمة التخریب على متن السفینة: ثانیا

ما یلیها، كما نص علیها أیضا القانون البحري في نص 394العقوبات بنصوص المواد 
.منه480المادة

یعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد اذا كانوا یحملون او یحمل احد منهم أسلحة ظاهرة او مخبأ حتى : 351رقم المادة -1
.ولم یتوفر أي ظرف مشدد اخرولو وقعت السرقة من شخص واحد 

مكان الجریمة او إلىیضعه احدهم في المركبة التي استقلوها أوكان الجناة یضعون السلاح إذاوتطبق العقوبة ذاتها 
.استعملوها في تأمین فرارهم

:تكون عقوبة السجن المؤبد: مكرر351رقمالمادة-2
.آخرأي اضطراب أوفتنة أوتمرد أوغرق أوفیضان أوزلزال أوانهیار أوبعد انفجار أوحریق أثناءارتكبت إذا- 1
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تطبق العقوبات المقررة في المواد :" قانون العقوبات على أنهمن400نصت المادة 
حسب التقسیم المنصوص علیه فیها على كل من یخرب عمدا مبان أو 399إلى395من 

عربات مركبات من أي نوع كانت أوأو بواخر أو سفنا أوأكشاكاخیما أو مساكن غرفا أو
أو توابعها وعلى العموم أیة أشیاء منقولة أشغالسكة حدید أو طائرات أو مخازن أو أماكن 

أو ثابتة من أي نوع كان كلیا أو جزئیا أو یشرع في ذلك بواسطة لغم أو أیة مادة متفجرة 
."أخرى

على أنها جنایة أما عقوبتها لم . ع. ق400تكیف الجریمة النصوص علیها في المادة 
395المواد الممتدة من المادة المشرع في عقوبتها علىأحالبل 400تنص علیها المادة 

وبالرجوع الى هذه المواد نجد أن عقوبة هذه الجنایة تتفاوت درجتها . ع. ق399المادةإلى
حسب . عشرین سنةإلىوالسجن المؤقت من خمس سنوات الإعدامبحیث تتراوح بین 

: التالیةالأحوال
شرین سنة إذا كانت عإلىیعاقب الجاني بالإعدام والسجن المؤقت من عشر سنوات 

.1هذه العقارات محل التخریب غیر مسكونة أو غیر معدة للسكن
یعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا كانت هذه العقارات محل التخریب ملك للدولة، أو 

.2الجماعات المحلیة، أو المؤسسات أو الهیئات الخاضعة للقانون العام
یعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس سنوات على عشر سنوات إذا كانت العقارات 

ضرر بالغیر، إحداثمحل التخریب ملك له أو حمل الغیر على تخریبها، وتسبب ذلك في 
.3ویعاقب بنفس العقوبة كل من خرب هذه العقارات بأمر من المالك

.من قانون العقوبات396رقم المادة -1
.مكرر من قانون العقوبات396رقمالمادة-2
.من قانون العقوبات397رقمالمادة-3
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كل من وضع الألغام أو عشر سنوات إلىالجاني بالسجن المؤقت من خمس یعاقب
إلىالمواد المتفجرة في عقارات سواء كانت مملوكة له أو لا وكانت موضوعة بطریقة تؤدي 

.1ملك الغیرإلىامتداد التخریب 
وفاة شخص أو عدة إلىتشدد عقوبة هذه الجنایة في جمیع الحالات السابقة إذا أدت 

إحداث جروح أو عاهات مستدیمة الإعدام، وفي حالة تسبب فعل التخریب في إلىأشخاص
.2فتكون العقوبة السجن المؤبد

العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بنظام الرحلة البحریة:المطلب الثاني
الجرائم التي من الممكن أن یقوم بها المسافر أثناء رحلته البحریة من الممكن أن تخل 

.القرصنة وجرائم أخرىبنظامها، ذلك بإفساد نظام تلك الرحلة عن طریق 
)ولالأ فرع ال(العقوبات المقررة للجرائم الالكترونیة إلىلدى سنتطرق في هذا المطلب 

).ثانيالفرع ال(والعقوبات المقررة لجریمة التهریب على متن السفینة
العقوبات المقررة لجرائم الالكترونیة:الفرع الأول

یة، كما یتم أیضا ذكر عقوبة جریمة هنا یتم الحدیث عن عقوبة جریمة القرصنة البحر 
.البث الإذاعي غیر المصرح به في أعالي البحار

.من قانون العقوبات398رقمالمادة-1
.من قانون العقوبات399رقمالمادة-2
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لقد عاقب المشرع الجزائري على جریمة القرصنة :عقوبة جریمة القرصنة البحریة:أولا
1من القانون البحري519سنة، وذلك في نص المادة 20إلىسنوات 10بالسجن من 

.الجزائري
لقد تم :غیر مصرح به في أعالي البحارالإذاعيالعقوبة المقررة لجریمة البث : ثانیا

النص على عقوبة البث الإذاعي غیر مصرح به في أعالي البحار من قبل المشرع الجزائري 
5إلىحیث یعاقب علیها بالحبس من سنتین 2من القانون البحري520في نص المادة 

.سنوات
لمشرع الجزائري جنحة في إعطائه الحبس لمرتكبها لكن إذا ما ارتكبت في لقد اعتبرها ا

. حالة الطوارئ أو الحرب فإنه أعطاها وصف الجنایة بمعاقبته لمرتكب الجریمة بالسجن
العقوبات المقررة لجریمة التهریب على متن السفینة: الفرع الثاني

في جزاءات مالیة وأخرى یترتب على جریمة التهریب عقوبات على مرتكبها تتمثل 
شخصیة، كما یمكن أن تكون جریمة التهریب منظمة من قبل جماعة وهنا تدخل ضمن 

.عقوبة جریمة التهریب في حالة الجریمة المنظمةأیضاالجریمة المنظمة لدى سنتناول 
.وتشمل الجزاءات المالیة كل من الغرامات والمصادرات:الجزاءات المالیة:أولا

سنة، مع مصادرة السفینة وكذا الأملاك والوسائل الموجودة على 20سنوات الى 10یعاقب بالسجن من :519رقممادةال-1
.متنها، كل شخص ارتكب او حاول القیام بأعمال القرصنة، او شارك فیها

:تعتبر اعمال القرصنة
:لطاقم او الركاب، وموجهةكل فعل غیر قانوني یتعلق بالعنف او الحیازة او كل خسائر یتسبب فیها ا*
ضد كل سفینة او ضد الأشخاص والاملاك الموجودة على متنها في أعالي البحار،-
.ضد كل سفینة او ضد الأشخاص او الأملاك في مكان لا یخضع لقضاء ایة دولة-
المذكورة سفینة كل مشاركة ارادیة في استعمال سفینة، عندما یكون صاحبها على علم بوقائع یعرف منها ان السفینة*

."قرصنة
، كل شخص یقوم دون إذن، انطلاقا من سفینة او منشاة، حتى وان كانت موجودة في أعالي البحار، : 520رقمالمادة-2

.ببث إذاعي او تلیفزیوني موجه للجمهور الجزائري العریض او من شانه تشویش الارسالات الرادیو سلكیة المرخص بها
حالة طوارئ او في حالة حرب، یعاقب بالسجن من عشر سنوات الى عشرین سنة وفي جمیع واذا تم هذا البث في 

."الحالات، تصادر السفینة وعتاد البث
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تم ربطها إذلم یحدد مقدار الغرامة الجمركیة في جرائم التهریب تحدیدا ثابتا :الغرامات-1
: بقیمة البضاعة محل الغش وكذا بطبیعة ومدى خطورة الجریمة على النحو التالي

: الغرامة المقررة للشخص الطبیعي-أ
تقدر غرامتها 05/06الأمرمن 10جنحة التهریب البسیط والمنصوص علیها في المادة -
والمقصود بالبضاعة المصادرة بالرجوع إلى ما نصت مرات قیمة البضاعة المصادرة، 5ب

بخصوص المصادرة هي البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء 16علیه المادة
التهریب إن وجدت، وتبعا لذلك یتم تحدید مبلغ الغرامة بجمع قیمة البضاعة محل التهریب 

.1لبضاعة التي تخفي التهریب إن وجدت، وبضرب النتیجة في خمسةمع ا
، 10/2جنحة التهریب المشدد بدون استعمال وسیلة نقل وهو الفعل المجرم بموجب المواد -

.مرات قیمة البضائع المصادرة10من نفس الأمر وتساوي غرامتها 13، 11، 10/3
في المادة الأمري نص علیها ذات والت: جنحة التهریب المشدد باستعمال وسیلة النقل-

.مرات قیمة البضائع المصادرة ووسیلة النقل10منه، وغرامتها تساوي 10
:الغرامة المقررة للشخص المعنوي-بـ
للحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص أضعافتكون قیمة الغرامة ثلاث : في الجنح-

.الطبیعي عند ارتكابه لنفس الجریمة
قیمة الغرامات المطبقة على الشخص المعنوي في مادة الجنایات تتراوح ما : في الجنایات-

.دج250.000.000إلىدج 50.000.000بین 
: تطبق المصادرة على كافة أعمال التهریب على الأشیاء التالیة:المصادرة-2
. البضائع محل للغش*
.وسائل النقل المستعملة في التهریب*
.تي تخفي الغشالبضائع ال*
.المبلغ الذي یغطي قیمة الأشیاء المراد مصادرتها في حالة عدم توافرها*

.277.، ص2008احسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، -1
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البدني المسبق والى الإكراهالعقوبات السالبة للحریة، إلىوتنقسم : الجزاءات الشخصیة: ثانیا
.عقوبات تكمیلیة

:وهي كالتالي:العقوبات السالبة للحریة-1
:المقررة باختلاف ظروف ارتكاب الجریمة وهي كالتاليوتختلف مدة الحبس : الحبس*

. خمس سنواتإلىوعقوبتها هي الحبس من سنة : جنحة التهریب البسیط-
والمعاقب علیها : جنحة التهریب المشدد بدون استعمال أي وسیلة نقل ولا حمل السلاح-

.عشر سنواتإلىبالحبس من سنتین 
ویعاقب علیها : وسیلة نقل أو حمل سلاح ناريجنحة التهریب المقترنة بظرف استعمال-

.1عشرین سنةإلىبالحبس من عشر سنوات 
من 293من المادة 3وهو الإجراء المنصوص علیه في الفقرة :البدني المسبقالإكراه-2

البدني طبقا لأحكام قانون الإجراءات الإكراهقانون الجمارك التي جاء فیها بأنه یمكن تنفیذ 
.والقرارات المتضمنة الحكم بالإدانة بسبب ارتكاب مخالفة جمركیةالأحكامالجزائیة على

البدني المسبق الإكراهمن نفس القانون على نوع خاص من 299كما نصت المادة 
أن یدفع قیمة إلىوذلك بنصها على أنه یتم حبس كل من حكم علیه بارتكابه جریمة تهریب 

.الجزاءات المالیة الصادرة ضده، بغض النظر عن كل استئناف أو طعن بالنقض
منه 19في المادة 05-06وهي العقوبات التي نص علیها الأمر :العقوبات التكمیلیة-3

للقاضي فیجوز له أن یحكم بها كافة أو بواحدة منها وهي إلزامیةوالتي تعتبر عقوبات 
:كالتالي

.الإقامةتحدید *
.المنع من الإقامة*
.المنع من مزاولة المهن أو النشاط*

، جامعة محمد خضیر، الأعمالنیل شهادة الماستر، تخصص قانون كرماش هاجر، جریمة التهریب الجمركي، مذكرو ل-1
.112.، ص2016- 2015بسكرة، 
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.إغلاق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا*
.من الصفقات العمومیةالإقصاء*
.سحب أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة*
. سحب جواز السفر*

من القانون البحري على 530و529كما عاقب المشرع الجزائري في نص المادتین
دون المساس بأحكام قانون الجمارك، :" ما یلي529جریمة التهریب حیث جاء في المادة 

50.000إلىدج 5.000سنتین وبغرامة مالیة من إلىیعاقب بالحبس من ثلاث أشهر 
.القیام من غیر علم المجهز، بفعل تدلیس أو تهریبدج، كل شخص راكب یقوم أو یحاول 

."تضاعف العقوبة إذا كان الربان أو الضابط أو المذنب
یعاقب بالحبس من شهرین :" من نفس القانون530كما جاء أیضا في نص المادة 

دج، كل شخص راكب، یدخل 200.000إلىدج 20.000سنة واحدة وبغرامة مالیة إلى
."فینة بهدف نقل البضائع غیر مسجلة في البیانمتن السإلى
وما یقصد بجریمة التهریب نشاطات الجماعات المنظمة عبر : عقوبة جریمة التهریب:ثالثا

الوطنیة، ویكون التهریب هنا إما تهریب المهاجرین أو المخدرات والأسلحة، وما یجدر 
1.هي البحارالمنظمة الإجرامیةإلیه أن مسرح نشاطات الجماعات الإشارة

لم ینص المشرع الجزائري على جریمة التهریب المنظمة صراحة وإنما اكتفى بذكر 
من القانون 10أو أكثر في الفقرة الثانیة من المادة أشخاصأفعال التهریب من طرف ثلاثة 

، ولم ینص على عقوبة تهریب المهاجرین أو تهریب الأسلحة والمخدرات في 05-062
جماعات إجرامیة منظمة بل نص فقد على عقوبة تهریب البضائع وشدد في عقوبة تهریب 

1-« Dans la majorité des cas, les immigrants clandestins ne sont pas considérés comme étant les auteurs d’une

activité illégale, ils sont plus considérés comme victimes que criminels, contrairement aux passeurs qui agissent
en groupes organisés, qui s’adonnent aux trafic d’êtres humains » . Voir : GERMOND Basil. « Les forces
navales européennes face aux nouvelles menaces en mer ». Revue Relations internationales. N°125. 2006. PUF.

Paris. 2006. pp. 52 -53.
غشت 23المؤرخ في 06- 05، یتضمن الموافقة على الامر رقم 2005دیسمبر 31مؤرخ في 17-05القانون رقم -2

.المتعلق بمكافحة التهریب2005
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حكام أراد من لاالمتعلق بالتهریب جاء ببعض ا06-05القانون الأسلحة المخدرات في 
من 10ب البضائع المنصوص علیها في المادة ورائها المشرع الجزائري ردع جریمة التهری

هذا القانون، أو حیازة مخازن ووسائل النقل المخصصة للتهریب واستعمالها للتهریب ، كما 
أو التهریب مع استعمال السلاح الناري الأسلحةشدد المشرع الجزائري العقوبة على تهریب 

. 1وعدم الإبلاغ عن أفعال التهریب

بغرامة من قانون التهریب بالحبس من سنة الى عشر سنوات و 10العاقب المشرع الجزائري جریمة التهریب بنص المادة -1
وشدد العقوبة في الفقرة الثانیة عندما تكون منظمة من طرف ثلاث اشخاص .تساوي خمس مرات قیمة البضاعة المصادرة

.عشر سنوات وبغرامة تساوي عشر مرات قیمة البضاعة المصادرةإلىفاكثر بالحبس من سنتین 
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بسلامة الإخلالالمسؤولیة الجزائیة للمسافر عن " بعد دراسة موضوع الذي هو بعنوان 
فإن الجرائم التي من الممكن أن یرتكبها المسافر أثناء الرحلة البحریة من " الرحلات البحریة

شأنها أن تمس بأمن الرحلة البحریة، حیث یتجسد ذلك في الاعتداء المرتكب على 
الأشخاص أو على الأموال أو الأشیاء، كما یمكنه أیضا في هذا الارتكاب أن یمس بنظام 

المعاقب علیها الإجرامیةحریة ومثال ذلك القرصنة البحریة وغیرها من السلوكیات الرحلة الب
.قانونا، فبالتالي قیام المسؤولیة الجزائیة للمسافر

إن قمع هذه الجرائم المرتكب من طرف المسافر أثناء الرحلة البحریة یكون الا بتحریك 
الطرف المضرور كاستثناء، الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة كأصل عام أو من

فذلك إعمالا بنصوص الإجرامیةوهذا من اجل تطبیق العقوبة المقررة لمثل هذه الأفعال 
.قانون العقوبات والقانون البحري وغیرها من القوانین ذات صلة

إن الخصوصیة التي تتمیز بها هذه الجرائم على حد سواء في ارتكابها على متن 
تكب في أعالي البحار هذا یجعل منها أكثر خطورة فمثال ذلك السفینة، فبمعنى أدق تر 

القرصنة البحریة التي تعتبر من أخطر الجرائم أو التي بدورها تهدد سلامة الرحلة البحریة 
الموضوعیة وضبطها الأحكامبین الدول وعلى صعید المجتمع الدولي لذلك فلا بد من تشدید 

.بما یتناسب مع هذه الخطورة
: ذا الموضوع محل الدراسة تكمن فيفخصوصیة ه

یبقى التكییف القانوني في هذه الجرائم نفسه في القواعد العامة، ولكن ما یختلف عن -
الأحكامالقواعد العامة هو ارتكابها في أعالي البحار، هذا ما یجعل منه تطبیق كل من 

لبحري كأحكام خاصة العامة والتي تتمثل في قانون العقوبات هذا من جهة وتطبیق القانون ا
. من جهة أخرى
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كالمسافر أو رجل البحر هذا الإجرامیةصفة المجرم في هذا النوع من السلوكیات -
أیضا یضفي على هذه الجرائم خاصیة الجرائم العابرة للحدود، فهي من أخطر الجرائم لذلك 

. التي تتماشى معها كونها خطیرة جداالأحكاملابد من تشدید في وضع 
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أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، تصنیف الجرائم وعاینتها والمتابعة والجزاء، -2
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الملخص

، كما أن الجریمة توجد على جمیع أصبحت الیوم الجریمة ظاهرة اجتماعیة خطیرة
أین ترتكب الجرائم على متن السفینة أثناء 76/80الأصعدة من بینها القانون البحري رقم

.الرحلة البحریة من طرف المسافر أو رجال البحر
الجریمة التي ترتكب من قبل المسافر على متن السفینة أثناء الرحلة البحریة تنقسم إن
:قسمین هماإلىبدورها 

هي الجرائم الماسة بأمن الرحلة البحریة ، أما بالنسبة للقسم الثاني فهي الأولالقسم 
.البحریةالجرائم التي یرتكبها المسافر أثناء رحلته البحریة من شأنها تخل بنظام الرحلة

إجرائیة ذات طبیعة جزائیة والتي أحكامولوضع حد من هذا الاستفحال لابد من تطبیق 
تتمثل في أول إجراء تقوم به النیابة العامة كأصل عام، ألا وهو الدعوى العمومیة من جهة، 
كما یمكن للطرف المضرور تحریكها استثناءا من جهة أخرى، فكل هذا من أجل تطبیق 

.مقررة لهذا من الجرائم والحد من انتشارهاالعقوبات ال

Aujourd'hui, la délinquance est devenue un phénomène social grave, et la délinquance
se retrouve à tous les niveaux, y compris la loi maritime n° 76/80, où des délits sont commis à
bord du navire pendant le voyage en mer par le voyageur ou les marins. L'infraction commise
par le passager à bord du navire au cours du voyage en mer se divise quant à elle en deux
parties :

La première section concerne les délits liés à la sécurité de la croisière, tandis que la
deuxième section concerne les délits commis par le voyageur au cours de son voyage en mer
qui porteraient atteinte à l'ordre du voyage en mer.

Pour mettre fin à cette aggravation, il faut appliquer des dispositions procédurales à
caractère pénal, ce qui est représenté dans la première procédure menée par le ministère public
comme un principe général, qui est le procès public d'une part, et la la partie lésée peut le
déplacer à titre exceptionnel en revanche, tout cela dans le but de mettre en œuvre les peines
prévues pour ce délit et de réduire sa propagation.


